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جهـــــــات  الصادرة عن قـــــــراراتالوامــــــر و ال الطــــعـــــن في 
 التحــــقيـــق القضـــائــــــــي القضائي 

ةــــــــــــالصف ةـــــــيـة العلمــــــرتبـــــــال  الأستاذ)ة(م و لقب ـــــــأس   
 غزيوي هندة  أستاذ محاضر رئيسا

 بن طالب أحسن  أستاذ محاضر مشرفا ومقررا
 عبادة سيف الإسلام  أستاذ محاضر مناقشا
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 يشكر  من وأول بالشكر أولى و أحق فالله شكرنا إذا

 العمل  هذا إنجاز على لنا توفيقه على الله فنشكر

 بن طالب أحسن  المشرف أستاذنا إلى الجزيل بالشكر أتقدم كما

 وإسهاماته  القيمة هبنصائح  علينا بخلي لم الذي

الأساتذة الأفاضل لجنة المناقشة   إلىنتوجه بجزيل الشكر   و

 على صبرهم وتفانيهم في قراءة هذه المذكرة  

 هذا  لإنجاز مساعدة أي لنا وقدم أعاننا من كل نشكر كما

 العمل

 



 

باسم كل من قال تشجع، و من العلم تشبع، و في درب  
 الصواب اتبع باسم الحبيب على قلبي الأمين المصطفى

 من ليس له منتهى. هادي الأمة 
 إلى  

  رآني، إلى إذا وجه يبتسم  إلىقلب رحيم رحمني ورعاني، 
  إلىالتي من اجلي صبرت  إلى اني، ق نبع جميل قد س

 *والدتي الغالية*. 
سندا في   لي ، و كانواأحزانيمن شاركوني فرحتي و  إلى

أخوتي وجميع   هذا الزمان، لكم حبي و عطفي و احترامي
 الأقارب والأحباب 

 لي  الل  حفظه منصف بندير  خطيبي إلى
يجود عليهم بفضله العظيم و   أنتعالى   ى البار   اسأل

 ح  لايوفقهم  لما فيه ص 
 

 دريدح جيهان 
 
 



 

باسم كل من قال تشجع، و من العلم تشبع، و في درب 
 الصواب اتبع باسم الحبيب على قلبي الأمين المصطفى

 من ليس له منتهى. هادي الأمة
 إلى 

 رآني، إلى إذاوجه يبتسم  إلىقلب رحيم رحمني ورعاني، 
  إلىالتي من اجلي صبرت  إلىاني، قنبع جميل قد س

 *.أمي الغالية*
حبه و حرية اختياري و لم يبخل علي  أعطانيمن  إلى

عمره شامخا لكي  أفنىالذي  إلىبشيء في مشواري، 
الطرق لإدخال  أفضليرني النور، لمن يبحث عن 

الذي رغم كل جراح  الزمن لم  إلى يالسعادة على وجه
  إلىترتسم الدموع على عينيه، 

 *الله عليه رحمة أبي*
سندا  لين و كا، أحزانيفرحتي و  ني فيمن شارك إلى

 زوجي مالكي حمزة حفظه الله في هذا الزمان، 
 بدون ما ننسى أخي قرة عيني حفظه الله لي 

يجود عليهم بفضله العظيم و  أنتعالى  ى البار  اسأل
 ح لايوفقهم  لما فيه ص

 خريف وئام 
 شهلة                              
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وأخطر   أهم  من  الابتدائي  التحقيق  مرحلة  نظرا  إن  العمومية  الدعوى  بها  تمر  التي  المراحل 
لخطورة الإجراءات المتخذة خلالها ومدى تأثيرها على مسار الدعوى، كما أنها تعد مرحلة سابقة  

الدعوى نفيا وإثباتا ثم  جتهاد في الجمع والتنقيب على أدلة  المحاكمة أين يتم خلالها الإلمرحلة  
قلالية تامة، فهي بهذا تعتبر المصفاة التي لا يمر عبرها  ستفي حيدة وإ  قرار الترجيح بينها اتخاذ  

ة يإلى قضاء الحكم سوى الدعاوى الجاهزة للفصل فيها ولهذا وصفت بأنها "بوابة العدالة الجزائ
 و "روح الدعوى الجزائية".

جزائري منهجا مستمدا من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، فخول مهمة  عتمد المشرع الوقد إ 
أالتح  التحقيق كدرجة  لقاضي  الإقيق  المحكمة وغرفة  ثانية على  ولى على مستوى  تهام كدرجة 

 مستوى المجلس القضائي.
الإبتدائي   التحقيق  التحقويعد  لقاضي  الخصب  بسلطات المجال  المشرع  خصه  فبموجبه  يق، 

صلاحيات واسعة في سبيل الكشف عن الحقيقة وحسن سير التحقيق والتي تظهر من خلال  و 
الصلاحيات  الأو  الأمر على  يقتصر  ولم  التحقيق  التي يصدرها عبر مختلف مراحل سير  امر 

تهام و التي  تحقيق متمثلة في غرفة الإالمخولة لقاضي التحقيق فقط بل تعدى إلى جهة عليا لل
تتمتع هي الأخرى بدور هام وحساس خلال هذه المرحلة ويتضح ذلك بإصدارها مجموعة من  

جهة تحقيق درجة ثانية في الجنايات أو بصفتها جهة رقابة على أعمال    القرارات سواء بصفتها
 قاضي التحقيق.

معصومون   وغير  بشر  التحقيق  قضاة  لكون  إونظرا  الخطأ،  طرق من  إحداث  القانون  قتضى 
طعن لتصحيح ما قد ينجم عنهم من أخطاء أثناء ممارستهم لمهمة التحقيق بغية تحقيق العدالة 

الطعن هي الوسائل أو المكنات التي يتسنى للخصوم عن طريقها    والوصول إلى الحقيقة، فطرق 
شابها من عيوب  مراجعة الأوامر والقرارات الصادرة لغير صالحهم بهدف تصحيح ما يكون قد  

 أو أخطاء واقعية أو قانونية. 
إنهاء الخص للتأخير في  التحقيق تؤدي  أوامر و قرارات جهات  الطعن في  ومة ورغم أن طرق 

الإ يمكن  أنه لا  إلا  إلىالجزائية  يمكن تصنيفها  الأشخاص، و  لمساسها بحريات   ستغناء عنها 
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ادة النظر من جديد في أوامر  ستئناف والذي يؤدي لإعطرق طعن عادية و تشمل الطعن بالإ
تشمل  و  عادية  غير  القانون، وطرق طعن  أو  الوقائع  حيث صحة  من  سواء  التحقيق  قاضي 
الطعن بالنقض والذي يؤدي لمراقبة صحة القرارات الصادرة عن غرفة الاتهام و مدى مطابقتها  

 للقانون دون الفصل في الموضوع. 
المستمر  ي وتميزه بصفة التجديد الدائم و ي التطبيقوتكمن أهمية هذا الموضوع في طابعه الإجرائ

طالت   الجزائية  الإجراءات  قانون  مست  التي  التعديلات  مختلف  أن  الطرح  هذا  يؤكد  وما 
المنظمة لصلاحيات جهات إ  الإجراءات  أنه كان محور  الفقه و التحقيق، ما يعني  تقييم ستلهام 

 رجال السياسة الجنائية.
لأوامر والقرارات الصادرة عن جهات التحقيق والتي إن كانت تهدف بالإضافة إلى إبراز خطورة ا

أطراف  بمصالح  تمس  أن  يمكن  أنها  إلا  الأدلة  على  والمحافظة  الحقيقة  عن  الكشف  إلى 
عتداء على حرية المتهم و هو ما يتعارض مع مبدأ أن لدعوى، خصوصا إذا تعلق الأمر بالإا

إدانته تثبت  حتى  البراءة  المتهم  في  مدى   الأصل  تبيان  أردنا  ومنه  بات،  نهائي  حكم  بموجب 
 نجاعة طرق الطعن المخولة لأطراف الدعوى لحماية مصالحهم خلال هذه المرحلة.

في بحث ومعالجة   الرغبة الشخصية والميول الذاتي  وما أثار فضولنا لدراسة هذا الموضوع هو 
أكثر منه إلى الجانب النظري موضوع بهذه الأهمية، لكونه يميل إلى الجانب العملي والإجرائي  

ببعض   لحقت  التي  التعديلات  آخر  على  الضوء  تسليط  في  رغبتنا  أخرى  جهة  ومن  الفلسفي 
الأوامر والقرارات الصادرة عن جهات التحقيق وطرق الطعن فيها ومعرفة أهم الإشكالات التي 

 تثيرها هذا الموضوع.
 : و انطلاقا مما سبق، فإن هذه الدراسة تهدف أساسا إلى

 معالجة مختلف الأوامر والقرارات الصادرة عن جهات التحقيق القضائي. -
تلك  - مراجعة  في  حقهم  لممارسة  الدعوى،  لأطراف  القانون  خولها  التي  الوسيلة  معرفة 

 الأوامر والقرارات في حال مساسها بحرياتهم. 
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الجزائري في ظل تسليط الضوء على آخر المستجدات المستحدثة التي جاء بها المشرع   -
و مدى إصابة    ى التطور التشريعي في هذا المجالقانون الإجراءات الجزائية، لمعرفة مد

 المشرع في إحداث هذه التعديلات. 
هذا الموضوع، وهذا ما شجعنا وزاد رغبتنا ودفعنا إلى  ل  ناولقد واجهتنا صعوبات خلال إعداد

 البحث أكثر، ومن بين هذه الصعوبات:
تناولت موضوعندرة   - التي  الوطنية  الإ  المصادر  قرارات غرفة  في  بالنقض  تهام،  الطعن 

إلا إذا أحاط بنصوص   شاملة ومتكاملة حول هذا الموضوعفلا يمكن للباحث تكوين فكرة 
 .و متابعة اجتهاد محكمة النقض الفرنسية يلات المدخلة عليهاالقانون الفرنسي و التعد

إلى   أيضا  الصعوبات  هذه  ب وتمتد  التشريعي  القانونية  الجانب  النصوص  لطبيعة  غير  النظر 
المنظمة لعمل جهات التحقيق، فهي دائما محل جدل ونقاش مما جعلها بصفة مستمرة و مستقرة  ال

 عرضة للتعديلات المتوالية و المستمرة.
تمس   أن  يمكن  والتي  القضائي  التحقيق  جهات  الصادرة عن  والقرارات  الأوامر  لخطورة  ونظرا 

ريات الفردية لأطراف الدعوى، خول القانون لهذه الأخيرة حق الطعن فيها، إلا أن الجدير  بالح 
بالذكر هنا أن المشرع لم يساوي بين جميع الأطراف في منحه لهذا الحق ولم يجعل كل الأوامر  

 والقرارات قابلة للطعن من طرفهم.
 ولمعالجة هذا الموضوع تم طرح و صياغة الإشكالية التالية: 

لأ الجزائية  الإجراءات  قانون  يتيح  مدى  أي  أوامر  إلى  في  تطعن  أن  الدعوى  طراف 
 قرارات جهات التحقيق القضائي؟ و 

 وتندرج تحت هذه الإشكالية التساؤلات الآتية:
 ؟ القابلة للطعن من طرف الأطرافما هي الأوامر و القرارات   -
لهم  هم   منو   - خول  الذين  حق    الأطراف  الجزائري  فالمشرع  الأوامر  الطعن  هذه  ي 

 ؟ القرارات و 
 ؟ الإجراءات التي استوجب المشرع إتباعها حتى يكون الطعن صحيحاو ما هي  -
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على ا  وللإجابة  إ الإشكالية  الفرعية،  الأسئلة  وكذا  قواعد عتمدلمطروحة  بين  المزج  على    نا 
المنهج الوصفي و قواعد المنهج التحليلي، حيث يتم وصف الظاهرة القانونية محل الدراسة 

 وتحليل النصوص القانونية الواردة في التشريع و بالتحديد قانون الإجراءات الجزائية. 
إلى فصلين، تطرقنا في الفصل الأول إلى حق الطعن في  رتأينا تقسيم هذا الموضوع  وعليه إ

وقرارات الأول    أوامر  المبحث  في  تناولنا  مبحثين،  تضمن  وقد  القضائي،  التحقيق  جهات 
الأوامر والقرارات القابلة للطعن، وفي المبحث الثاني الأطراف المخول لهم حق الطعن، أما 
والذي  التحقيق،  جهات  وقرارات  أوامر  في  الطعن  إجراءات  إلى  فيه  تطرقنا  الثاني  الفصل 

في تناولنا  مبحثين،  تضمن  ب  بدوره  الطعن  إجراءات  الأول  أوامر  الإالمبحث  في  ستئناف 
إجراءات إلى  فتطرقنا  الثاني  المبحث  في  أما  التحقيق،  قرارات   قاضي  في  بالنقض  الطعن 

 تهام. غرفة الإ
 
 



 

 الأولل ـــــــــــــــالفص
 القضائيات التحقيق ـــرارات جهـــوق رـــأوامي ــن فـــق الطعـــح
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 القضائيوقرارات جهات التحقيق  أوامرحق الطعن في  :الأولالفصل 
 القضية ئتهيإذ  1قانون الإجراءات الجزائيةالمراحل التي نظمها  أهمالتحقيق من  ةتعد مرحل

 .2للمحاكمة يةر يضتح ةبهذا تعتبر مرحلفهي  ،للفصل فيها جاهزةعرضها على القضاء  ةبغي
فقد للمتهم  الشخصيةبالحقوق  أومن مساس بالحريات  المرحلةونظرا لما يترتب على هذه 

 ةقاضي التحقيق كدرج ،3على درجتين التحقيق مبدأ إلى لأساسابجعلها المشرع تخضع 
 طبيعةبحسب  ومتنوعة واسعةوالذي خول له القانون سلطات واختصاصات  ،أولى

وما تقتضيه من  ،جريمةكل  طبيعةوبحسب  جهةوالغرض من مباشرتها من  الإجراءات
 أعمالالحصول على الدليل وتمحيصه وتسمى  إلىفمنها ما تهدف  ،أخرى  جهةمن  إجراءات
 .4التحقيق أوامريباشرها بصفته محقق تسمى  خاصة طبيعةذات  إجراءاتوهناك  ،التحقيق

منحها القانون صلاحيات  أيضاوالتي بدورها  ،عليا للتحقيق أو ةثاني ةتهام كدرجالإ ةغرفو 
قاضي  أعمالعلى  ةسواء بصفتها جهة رقاب ،5في مجال التحقيق القضائي ةوهام واسعة

وتظهر هذه الصلاحيات من خلال  ،6في الجنايات ةثاني ةتحقيق درج جهة أوالتحقيق 
 .من القرارات ةلمجموع إصدارها

قد تتعارض مع  ،عن جهات التحقيق القضائي الصادرةوالقرارات  الأوامربعض هذه  أن إلا
المدعي  المتهم أو محاميه، العامة النيابةفي  المتمثلة ،الدعوى الجزائية أطرافمصالح 
 .مما يعطيهم حق الطعن فيها ،محاميه أوالمدني 

للطعن في المبحث  القابلةوالقرارات  الأوامر إلىوسنحاول من خلال هذا الفصل التطرق 
 .المخول لهم حق الطعن الأطراف إلىوفي المبحث الثاني  ،الأول

 
 للطعن القابلةوالقرارات  الأوامر: الأولالمبحث 
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 المتمم.و 
 .301، ص 2021، دار بلقيس، الجزائر، 5ط  والمقارن،الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري لفي، خعبد الرحمان  2
 .403المرجع نفسه، ص  3
 .561ص  ،2018، دار هومة، الجزائر، 2، ط1، جقانون الإجراءات الجزائية، شرح عبد الله اوهايبية 4
 .703المرجع نفسه، ص  5
 .231، ص 2018، دار هومة، الجزائر، 12أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، ط 6
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غير  ،وقرارات جهات التحقيق أوامرالطعن في  ةالدعوى الجزائية سلط لأطرافخول القانون 
  .للطعن ةوقرارات غير قابل أوامرفهناك  ،ةمطلق ةليست سلط أنها

 أوقضائية تفصل في الجانب الموضوعي  أوامر ،الأوامرفقاضي التحقيق يصدر نوعين من 
ذات طابع  إدارية وأوامر ،تهاملإا ةغرف أمام بالاستئنافالقانوني وهي التي يجوز الطعن فيها 

 .فقط لا تقبل الاستئناف إجرائي
 ،القانون لم يتناولها بالتحديد أنخصوصا  ،الأوامروليس هناك معيار ثابت للتمييز بين هذه 

 الجمهوريةعن قاضي التحقيق والتي تتعارض مع طلبات وكيل  الصادرة الأوامرإنما جميع 
 .1للاستئناف من قبله ةتكون قابل

 أوامرعلى  ةرقاب جهةبصفتها  أو ةثاني ةتحقيق درج ةتهام سواء بصفتها جهالإ ةغرف أنكما 
 .2لا تقبل الطعن كلها ،من القرارات ةمجموع الأخرى قاضي التحقيق تصدر هي 

وعليه قسمنا هذا  ،للطعن فقط القابلةوالقرارات  الأوامروسنركز من خلال هذا المبحث على 
الثاني تحقيق وفي المطلب القاضي  أوامر الأولمطلبين نتناول في المطلب  إلىالمبحث 

 .تهامالإ ةقرارات غرف
 القابلة للإستئناف قاضي التحقيق أوامر :الأولالمطلب 

 إصدارهاتختلف بحسب وقت  ،ومتنوعة عديدةالتي يصدرها قاضي التحقيق  الأوامر إن
يصدرها قاضي التحقيق عند افتتاح  أوامرفهناك  3،ةقانوني آثاروطبيعتها وما ينتج عنها من 
سير التحقيق  أثناءيصدرها  أوامروهناك  ،الأولفي الفرع  إليهالتحقيق وهو ما سنتطرق 

التي يصدرها  الأوامر إلىتطرق في الفرع الثالث نبينما  ،في الفرع الثاني إليهاوالتي سنتطرق 
 .عند غلق التحقيق

 
 
 

 فتتاح التحقيقإعند  الصادرة الأوامر :الأولالفرع 
                                                             

 .293، ص 2022 ، دار بلقيس، الجزائر،3، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، طمحمد حزيط 1
 .64، ص 1954نهضة مصر، القاهرة،  ، مطبعة1عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط وفرؤ  2

  .290محمد حزيط، المرجع السابق، ص  3
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عن طريق الطلب الافتتاحي المقدم من طرف  إما هر اخطإقاضي التحقيق بمجرد  أن الأصل
نه أ ىدعيمن المدني من قبل  دعاءبالإ المصحوبةعن طريق الشكوى  أو ،1الجمهوريةوكيل 

 .نه يلتزم بفتح التحقيقإف ،2ةجنح أو ةمضار بجناي
متناع عن التحقيق في يقرر الإ أنقانونا  محصورة ستثنائيةإ ةنه يجوز له في حالأغير 

 03ف  73 المادة أنالعليا بالقول "حيث  المحكمةقرار  ذا ما أكدهوه إليه المرفوعة الدعوى 
 إجراءن يجوز فيهما لقاضي التحقيق رفض ان اللتاتعلى سبيل الحصر الحال دتحد

 3......"التحقيق
 :يمكن تصنيفها في ما يلي الأوامرمن  ةمجموع إصداريتعين عليه  الحالةوفي هذه 

 تخلي عن التحقيق في الدعوى الختصاص و بعدم الإ الأوامر :أولا
قيق يكون فيه قاضي التح الأولبالتخلي في كون  الأمرختصاص عن بعدم الإ الأمريتميز 

وجود عدد من  ةفي حال إصدارهالثاني يتم  أنفي حين  ،غير مختص قانونا بنظر الدعوى 
واحد  القضاةيختار هؤلاء  العدالةولحسن سير  ،القضيةغير مختصين محليا بنظر ال القضاة

 .4منهم يتم التخلي عن التحقيق لفائدته

 ختصاصبعدم الإ الأمر -1
 إما ،ختصاصبعدم الإ الأمر القضية أصدرأنه غير مختص بنظر  قاضي التحقيق إذا رأى

ي تالآ الأوامرحد الخصوم وفي هذا الصدد يصدر أعلى طلب  بناء أومن تلقاء نفسه 
 :5ابيانه

 
 ختصاص الشخصيبعدم الإ الأمر -أ

                                                             
 .117، ص 2010، الجزائر، مةهو ، دار 03محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، ط  1

ص  ،2010 ،،الجزائروري، قسنطينةمنتعمارة فوزي، قاضي التحقيق، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإخوة  2
251. 

، المجلة القضائية، عدد خاص 14/11/2000تاريخ ، صادر ب892248قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  3
 .170، ص 2003

، ص 1999، الجزائر، الوطني للأشغال التربوية، الديوان 1جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية، ط 4
168. 

 .252رة فوزي، المرجع السابق، ص اعم 5
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ستثنى إالمشرع قد  أنغير  ،المتهمين  ةتحقيق مختص بالتحقيق مع كافالقاضي  أن الأصل
وظائفهم، وجعل التحقيق معهم يتم وفقا  أوبحكم سنهم  إما معينين، أشخاصمن ذلك 

 المادة، حيث خولت لياالع ةالمحكم ةحد قضاأ وأ ةالحكوم ، كأعضاء1ةخاص لإجراءاتا
التحقيق مع الأحداث، قاضي ب، كما يختص التحقيق مع هؤلاء ةت محددهالج ق.إ.ج 573

طبقا ، 2في الجنايات قاضي التحقيق المكلف خصيصا بالأحداثو  الأحداث في الجنح،
 .20153 ةالطفل لسن ةمن القانون المتعلق بحماي 61،62للمادتين 

بعدم  اصدر أمر أأنه غير مختص شخصيا بنظر القضية، قاضي التحقيق  رأى فإذا
 .ختصاص الشخصيالإ

 ختصاص النوعيبعدم الإ الأمر -ب

 إذا، فيما ةالجريم ةيتعلق بمعيار جسام الأولختصاص النوعي ضمن ضابطين،الإيتحدد 
 .4ق.إ.ج 66 ةطبقا للماد ،ةمخالف أو ةجنح أو ةكانت جناي

لا  ةخاص ةجريم وأ ةعادي ةكانت جريم إذاما  ةالجريم ةالضابط الثاني يتعلق بطبيع أما
مختص نوعيا بالنظر في الجرائم فمثلا قاضي التحقيق العسكري ،5ةتخضع للقواعد العادي

 .7من قانون القضاء العسكري  25 ةوفقا للماد ،6العسكرية

 .ختصاص النوعيبعدم الإ أمرصدر أنه غير مختص نوعيا أتبين لقاضي التحقيق  فإذا

 ختصاص المحلي بعدم الإ الأمر -ج
رتكاب إ، بمكان ق.إ.ج 40 ةختصاص المحلي لقاضي التحقيق في المادقواعد الإ تتحدد
 آخرسبب لالقبض عليه، ولو حصل هذا القبض  إلقاءمكان  أو المتهم إقامة أو ةالجريم

                                                             
 .320عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 1
 .209حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص محمد  2
 .19/07/2015، مؤرخة في 39المتعلق بحماية الطفل، ج رعدد  15/07/2015المؤرخ في  12-15القانون رقم  3
ختياريا ما لم يكون إف حقيق الإبتدائي وجوبي في مواد الجنايات، أما في مواد الجنح" التق.إ.ج على: 66تنص المادة   4

 ."ت إذا طلبه وكيل الجمهوريةكما يجوز إجراؤه في مواد المخالفا،ةخاص يكن ثمة نصوص

 .554ص عبد الله اوهايبية، المرجع السابق، 5

 .556المرجع نفسه،ص  6
، المعدل 1971، 32ج رعدد  ، المتضمن قانون القضاء العسكري،22/04/1971المؤرخ في  28-71الأمر رقم 7
 المتمم.و 
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 ةفقر  إضافةختصاصه المحلي، وقد تم إبعدم  أمرقاضي التحقيق  يصدرفيما عدا ذلك و 
 2004 ةفي سن قانون الإجراءات الجزائيةبموجب التعديل الذي اجري على  40 ةللماد ةجديد

ختصاص المحلي لعدد تضمن توسيع الإ 2004نوفمبر  10في  المؤرخ 14-04بالقانون 
عليها  أطلقوقد  ،أخرى ختصاص محاكم مجالس إ إلىمن المحاكم وقضاة التحقيق 

على  ةوالتي تختص بالنظر في نوع معين من الجرائم محدد ةالمتخصص ةالجزائي بالأقطاب
 .ق.إ.ج  02ف 40 ةلمادل طبقا 1سبيل الحصر

 بالتخلي عن التحقيق الأمر -2

 أنمحاكم،  ةتابعين لعد ةختصاص المحلي بين عدد قضاتقاسم الإ ةالقانون في حال أجازلقد 
 ةالمحكم بالتخلي، وقد اشترطت أمرواحد منهم فقط بموجب  ةالتحقيق لفائد إجراءيتخلوا عن 
التحقيق المختصين محليا  ةحصول اتفاق سابق بين قضا،الأمرمثل هذا  إصدارالعليا لقبول 

 .2ختصاصوهذا تفاديا لنشوء تنازع في الإ ةبالنظر في نفس القضي
 ةبموجبها قاضي التحقيق في الدفوع الشكلي بتالتي ي الأوامرثانيا: 

 بتتعترض التحقيق والتي يقد وهي من المسائل التي  بالإجراءاتيقصد بها كل دفع يتعلق 
 .3عليه ةفي نظر الدعوى المعروض  ختصاصهإمن  التأكدقيق بعد حفيها قاضي الت

 ةبرفض التحقيق بناء على الدفوع الشكلي لأمرا -1

أمر برفض  إصدارهعن طريق  إليه،يجوز لقاضي التحقيق رفض طلب فتح تحقيق المرفوع 
في ذلك وفقا  ةممن له مصلح إليهبناء على دفع مرفوع  أو هسواء من تلقاء نفس 4التحقيق

 :الآتيةفي الحالات  إلاولا يكون ذلك  ج.إ.ق 73 ةللماد
 نقضائها قانونياإ أو ةالعمومي ى الدفع بسقوط الدعو  -أ

المتهم والتقادم  ةوهي: وفا ةنقضاء الدعوى العموميإ أسبابعلى  ق.إ.ج 06 ةالماد صتن
 .الشيء المقضي عليه ةوبصدور حكم حائز لقو  1قانون العقوبات وإلغاءوالعفو الشامل 

                                                             
 .204-203ن الجزائري، المرجع السابق، ص محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانو  1
، منقولا عن جيلالي بغدادي، المرجع 15/05/1979، صادر بتاريخ 18829قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  2

 .169السابق، ص 
 .255مرجع السابق، ص ارة فوزي، العم 3
 .136أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  4
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  ول دون السير فيها وقبل التعرض للموضوعحالدفع بعدم قبول الدعوى لسبب ي -ب

يتمتع  الذي لمتهمل بالنسبةمسبق كما هو الحال  إذنعلى  المتابعةعلق المشرع ما  إذا
تعرض للمسائلة  وإلابدونه التحقيق  مباشرةلا يجوز لقاضي التحقيق ف ،ةدبلوماسي ةبحصان
كما هو الحال في  ،كما يمكن للمشرع أن يعلق المتابعة على تقديم شكوى مسبقة ،الجنائية
غيابها يحول دون سير قاضي التحقيق بالدعوى ف ،ق.ع 339 طبقا للمادةالزنا  جريمة

 .2العمومية

قبول شكوى المدعي المدني عدم  ةلقاضي التحقيق السير في الدعوى في حال مكنكما لا ي
 .لدى الشاكي ةالمصلح أو أو الصفة الأهليةعدام نشكلا لإ

 رما معاقب عليه قانوناجالفعل المدعي به لا يشكل  بأنالدفع  -ج
يرفض فإنه  ،وصف جزائي أيللمتهم لا تقبل  المنسوبة الأفعال أنقاضي التحقيق ل إذا تبين

 .ق.ع 01 طبقا للمادة 3فتح التحقيق فيها
 دعاء المدنيمر بعدم قبول الإالأ -2

دعاء مدني لعدم إب المصحوبةبعدم قبول الشكوى  مرأ إصداريجوز لقاضي التحقيق 
 ا.المنصوص عليها قانون الشكليةالشروط   استيفائها

 سير التحقيق أثناء الصادرة الأوامرالفرع الثاني: 

 الأوامر أهمها، متعددة أوامر إصدار ةر التحقيق سلطيس ةيكون لقاضي التحقيق خلال مرحل
كما له  ،4القضائية الرقابةبالحبس المؤقت والوضع تحت  كالأمر الفرديةبالحريات  الماسة
 .الفرديةبالحريات  ةغير ماس أخرى  أوامر إصدارحق 

 القضائية الرقابةبالوضع تحت  الأمر: أولا

اضي ، يفرض بموجبه قإليهللحد من اللجوء  ووسيلةبديل للحبس المؤقت  إجراءو هو 
 .1المتهم أوحسب ما تقتضيه مصلحة التحقيق ،أكثر أولتزام التحقيق على المتهم الخضوع لإ

                                                                                                                                                                                              
 ، المعدل و المتمم.1966، 44عدد، المتضمن قانون العقوبات، ج ر 1966يونيو 8، المؤرخ في 155-66الأمر رقم  1
 .120، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص محمد حزيط 2
، 02، مجلة المحكمة العليا، عدد27/05/2003، صادر بتاريخ 307075الغرفة الجزائية، رقم  قرار المحكمة العليا، 3

 .358، ص 2003
 .140-139بوسقيعة، المرجع السابق، ص  أحسن 4
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بالقانون رقم  قانون الإجراءات الجزائيةجاء به المشرع بموجب تعديل  مستحدث إجراء كما أنه
 ةبٱليوقام بتعزيزه لتفادي مساوئ الحبس المؤقت ، 1986مارس  4في المؤرخ  05 -86

يوليو  23المؤرخ في  02 -15رقم  الأمرموجب ب الالكترونية المراقبةتتمثل في نظام  جديدة
20152. 
 القضائية الرقابةشروط تطبيق نظام  -1

 القضائية الرقابةعلى شروط تطبيق نظام  ق.إ.ج 1مكرر 125، 123نصت المادتين 
 :وتتمثل هذه الشروط في ما يلي

بمعنى  شد،أ عقوبة أوللمتهم يعاقب عليها بالحبس  المنسوبة الأفعالتكون  أن -أ
 .المخالفاتفي فقط و  بالغرامةفي الجنح المعاقب عليها  الإجراءستبعاد هذا إ

 .كبديل للحبس المؤقت ةكافي القضائية الرقابةلتزامات إتكون  أن -ب

 مرأفي شكل  القضائية الرقابةالوضع تحت  مرأيصدر قاضي التحقيق  أن -ج
 .مكتوب ومسبب

 أيضاكما يتخذ ،3المتهمين البالغين ةفي مواجه الإجراءيتخذ قاضي التحقيق هذا  -د
الجنايات من قبل قاضي التحقيق المكلف  ةفي ماد الأحداث ةفي مواجه
 2015يوليو  15المؤرخ في  12-15من القانون رقم  71 للمادة طبقا، بالأحداث
 .4الطفل بحمايةالمتعلق 

لتزامات التي يمكن لقاضي من الإمجموعة  ق.إ.ج 1مكرر  125 المادةكما تضمنت 
وردت على سبيل المثال  أنها إلا، أكثر وأ لأحدهايلزم المتهم بالخضوع  أنالتحقيق 

 الأنسبلتزامات واختيار تقدير هذه الإ ةقاضي التحقيق له سلط أنذلك ،روليس الحص
 بقولها: المادةوذلك طبقا لما نصت عليه نفس التحقيق، ةمنها بحسب ما تقتضيه مصلح

                                                                                                                                                                                              
 .283محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  1
 .626-625، المرجع السابق، ص عبد الله اوهايبية 2

 .284-283محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  3
 12-15خضاع المتهم الحدث لإجراءات الرقابة القضائية إلا بعد صدور القانون رقم إلم ينص المشرع الجزائري على  4

 المتعلق بحماية الطفل. 15/07/2015المؤرخ في 
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لتزامات تزام من الإإليعدل  وأيضيف  أن قرار مسببعن طريق يمكن لقاضي التحقيق،"
 .1أعلاه"المنصوص عليها 

 القضائية الرقابة ةمد -2
قاضي التحقيق  مرأمن التاريخ المحدد في  إبتداءحيز التطبيق  القضائية الرقابةتدخل 

 لإقامةبعدم وجود وجه  مرللأ الأخيرهذا  بإصدارالمصدر لها، وينتهي مفعولها وجوبا 
 .ق.إ.ج03مكرر  125 للمادةالدعوى طبقا 

 الرقابةبرفع  يأمر أنقاضي التحقيق ليجوز  ق.إ.ج 02مكرر  125 ةدالملوبالرجوع 
على طلب وكيل  بناء أومن تلقاء نفسه  إما كان عليها التحقيق ةمرحل أي، في القضائية

 .2محاميه وأعلى طلب المتهم  بناء أو الجمهورية

، يمكن ةالقضائي ةلتزامات الرقابإ ةعدم كفاي ة، فانه في حالق.إ.ج 123قتضى المادة موب
 .3بالحبس المؤقت استثنائية ةبصف يأمر أنلقاضي التحقيق 

 بالوضع في الحبس المؤقت الأمرثانيا: 
 ةمساسا بحري وأكثرهاالتحقيق  إجراءاتخطر أانه يعد من  إلا، الإجراءهذا  ةرغم شرعي

حتى  البراءةفي المتهم  الأصل مبدأدستوري هام هو  مبدأهو بذلك يتناقض مع ف، 4المتهم
 .ق.إ.ج 01 المادةبحكم نهائي وهذا ما نصت عليه  إدانتهتثبت 
 تعريف الحبس المؤقت  -1

المتهم السجن خلال  إيداع:" بأنهالحبس المؤقت فهناك من يعرفه في تعريف لقد اختلف الفقه 
 ".5تنتهي محاكمته أنبعضها والى  أوالتحقيق معه كلها  ةفتر 

تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق  من الزمن، ةالمتهم مد حرية: "سلب أيضاويعرف 
 .1"ضوابط قررها القانون 

                                                             
 .141قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص محمد حزيط،  1
، دار هومة 4علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الكتاب الثاني التحقيق والمحاكمة، ط 2

 .86، ص 2020-2019شر و التوزيع، الجزائر، للطباعة و الن
 .289الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص محمد حزيط، أصول الإجراءات  3
 .52، المرجع السابق، صرؤوف عبيد 4
 .623، ص 1985، دار النهضة العربية، مصر، 4حمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، طأ 5
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دون تعريفه،  ق.إ.ج 123 المادةفي  الاستثنائيةطبيعته كتفى المشرع الجزائري بذكر قد إو 
يمكن  ةهذه التدابير غير كافي أنتبين  إذانه:" أعلى  المادةمن هذه  03 الفقرةحيث نصت 

 ."يؤمر بالحبس المؤقت أن ستثنائيةإ ةبصف

به من طرف قاضي  الأمرالحبس المؤقت وخطورته في عدم جواز  استثنائيةوتتضح 
 .2نص عليها القانون  ةفر شروط معينابتو  إلاالتحقيق 

 بالحبس المؤقت الأمر إصدارشروط  -2

يخضع هذا الإجراء الخطير لجملة من الشروط تعد في حد ذاتها ضمانات للمتهم أثناء 
 :3مرحلة التحقيق وتتمثل فيما يلي

سنوات ما  03عقوبتها تجاوز  ةجنح أو جنايةللمتهم  المنسوبة الجريمةتكون  أن −
نصت  ظاهر بالنظام العام وهذا ما إخلال إلى أدت أو إنسان ةلم يترتب عليها وفا

 .4ق.إ.ج 124 المادةعليه 

 بأمر ة، ثم يبلغه شفاهالأولستجواب المتهم عند الحضور إعلى قاضي التحقيق  −
 03جل أخلال  الأمرستئناف هذا إي الحبس المؤقت، وينبهه بحقه في وضعه ف

 .5في محضر الاستجواب إليه، ويشار أيام

 ق.إ.ج 123 المادةوفقا لنص  ةغير كافي القضائية الرقابةلتزامات إتكون  أن −
 .2015 جويلية 23المؤرخ في  02-15 الأمربموجب  المعدلة

لتمكين  1يكون مسببا أنبالحبس المؤقت  الأمر إصدارهعلى قاضي التحقيق عند  −
ويؤسس على معطيات  أمامهاكونه قابل للاستئناف  تهبالاتهام من مراق ةغرف

                                                                                                                                                                                              
دكتورة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، خضر بوكحيل، الحبس الإحتياطي في التشريع الجزائري والمقارن، رسالة الأ 1

 .48، ص 1989
 .635-634، المرجع السابق، ص عبد الله اوهايبية 2
محي الدين علي، شول بن شهرة، أوامر قاضي التحقيق الماسة بالحرية الجسدية للمتهم في القانون الجزائري، مجلة   3

، المجلد  01مخبر السياحة، الإقليم و المؤسسات، الجزائر، عدد  الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، جامعة غرداية،
 .357، ص 2022، 11

لا يجوز وضع الطفل  2015جويلية  15المؤرخ في  12-15من قانون حماية الطفل رقم  72/2طبقا لأحكام المادة  4
 .سنة رهن الحبس المؤقت مهما كانت طبيعة الجريمة أو درجة الخطورة 13الذي تقل سنه عن 

 .357عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  5
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على سبيل الحصر  الواردة الأسبابحد أتفيد تحقق  القضيةمن ملف  ةمستخرج
 :وهي ق.إ.جمكرر  123 المادةفي 

وكانت  العدالة أمامللمثول  ةعدم تقديمه ضمانات كافي أونعدام موطن مستقر للمتهم إ -أ
 .خطيرةالوقائع المنسوبة له جد 

 أو المادية الأدلة أوالوحيد للحفاظ على الحجج  الإجراءكان الحبس المؤقت هو  إذا -ب
لتجنب تواطؤ بين المتهمين والشركاء قد  أوالضحايا،  أولمنع الضغوط على الشهود 

 .الحقيقةالكشف عن  ةعرقل إلىيؤدي 

من  الوقاية أو للجريمة دوضع ح وأالمتهم  لحمايةضروري  الإجراءيكون هذا  أن -ج
 .حدوثها من جديد

 .2دون مبرر جدي القضائية الرقابةخالف المتهم واجبات  إذا -د

 :وهي ةخاص ةعلى حال ق.إ.ج 02 ةفقر  131 المادةكما تضمنت 

ظروف  طرأت إذا أوعنه  الإفراجمتثال المتهم عند استدعائه للحضور بعد إعدم  −
 .تجعل من الضروري حبسه جديدة أو خطيرة

 الحبس المؤقت ةمد -3
المؤرخ في  02-15 رقم الأمرحدد المشرع الجزائري على ضوء التعديل الصادر بموجب 

 طبيعةفلم يعد يراعي  الحبس المؤقت، ةمد ق.إ.جـ المعدل والمتمم ل 2015يوليو  23
 ةالمقرر  العقوبة ةتحدد بحسب مد أصبحتبل  تعديل،العند تحديدها كما كان قبل  الجريمة
 .3عام كأصل للجريمة

 مدته في الجنح -أ
بالجزائر وتكون  االجنح التي يكون فيها المتهم مقيم أنعلى  ق.إ.ج 124 المادةنصت 

ستثناء الجرائم التي إب نوات لا يجوز الحبس المؤقت فيها،س 03تقل عن  أوعقوبتها تساوي 

                                                                                                                                                                                              
ه له، و يمكن د من سلطة قاضي التحقيق في إصدار حب الأمر بالحبس المؤقت يعد ضمانة للحريات الفردية، إذ ييإن تسب 1

 المتهم من معرفة الأسباب المؤسس عليها هذا الأمر لتمكينه من مراقبة شرعية هذا الإجراء.
 .152بوسقيعة، المرجع السابق، ص  أحسن 2
 .272محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  3
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الحبس المؤقت  ةوتكون مدظاهر بالنظام العام، إخلال إلى أدت أو إنسان ةنتجت عنها وفا
 .فيها لا تتجاوز شهر واحد غير قابل للتجديد

 المادةالمنصوص عليها في  الأحوالنه في غير أ ق.إ.ج 125 المادةكما تضمنت 
 ةللتجديد مر  ةقابل أشهر 04الحبس المؤقت في الجنح عن  ةتزيد مد أنلا يمكن  ق.إ.ج124
 .مسبب بتمديد الحبس المؤقت الصادر عن قاضي التحقيق أمربموجب  فقط، ةواحد

 مدته في الجنايات -ب
نه يجوز أغير ،أشهر 04الجنايات لا تتجاوز  ةالحبس المؤقت في ماد ةمد أن الأصل

مسببا بتمديد الحبس  أمرايصدر  أن الجمهوريةلقاضي التحقيق بعد عرض الملف على وكيل 
 :المؤقت للمتهم، حيث

قل أهي السجن  للجناية المقررة العقوبةكانت  إذاالحبس المؤقت مرتين  ةتمدد مد −
 .ق.إ.ج 01ف 01-125 للمادةوفقا  ةسن 20من 

 ةسن 20تزيد عن  أوتساوي  ةهي السجن لمد للجناية المقررة العقوبةكانت  إذا أما −
مرات  03للتمديد  ةالحبس المؤقت قابل ةتكون مد الإعدام أوسجن مؤبد  أو

 .1نفسها المادةمن  الثانية ةحسب الفقر  ةوبنفس المد

 ةيطلب من غرف أنستنفذ قاضي التحقيق سلطته في التمديد، يجوز له إ إذا أما
 . 2التحقيق ةتهام تمديد حبس المتهم مؤقتا على ذمالإ

 أشهر 04 ةيتجاوز مد أنتهام تمديد الحبس المؤقت لا يمكن الإ ةتقرر غرف و عندما
 .ق.إ.ج 01-125 المادةحسب نص ،للتجديد ةغير قابل

 عن المتهم الإفراج -4
مؤقت يؤسس على مبررات حددها القانون  إجراء اسمهالحبس المؤقت كما يدل عليه  إن

يكون ذلك الإجراء و يتعين وضع حد لهذا  الأخيرة، وبزوال هذه ق.إ.ج  123 المادةفي 

                                                             
المجلة  ،راءات الجزائيةجانون الإقالمعدل ل 15/02بحرية آسيا، دراسة تحليلية للحبس المؤقت في ظل الأمر رقم  1

ى الونشريسي محمد بن يحينية والإدارية، المركز الجامعي،العلوم القانو  معهد ائرية للحقوق و العلوم السياسية،الجز 
 .105ص  ،2018،ديسمبر 03المجلد  ،06عدد  تيسيمسيلت، الجزائر،

 .660، المرجع السابق، ص عبد الله اوهايبية 2
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يتم بموجبه ترك المتهم حرا  إجراءوهو  ،1ولو كان مؤقتا بالإفراجقضائي  أمربموجب 
 .بموجب حكم قضائي نهائي إدانته قضائية جهةطليقا حتى تثبت 

 :ثلاث صور وهي ق.إ.جفي  وللإفراج

 الجوازي  الإفراج -أ
 الجمهوريةوكيل  رأيمن تلقاء نفسه وذلك بعد استطلاع  إماويصدر عن قاضي التحقيق 

 وإخطارالتحقيق بمجرد استدعائه  إجراءاتجميع في يتعهد المتهم بالحضور  أنشريطة 
بناء على طلب وكيل  و إما ق.إ.ج 01ف  126 ادةالقاضي المحقق بكل تنقلاته وفقا للم

فيه  بتي أنوعلى قاضي التحقيق في كل وقت، الإفراجحيث يجوز له طلب  ،الجمهورية
 .2من تاريخ الطلب ساعة 48خلال 

في  ق.إ.ج 127 المادة أحكامبموجب  الإفراجلمتهم أو محاميه طلب لالقانون  أجازكما 
يرسل الملف في الحال لوكيل  أنوعلى قاضي التحقيق  من مراحل التحقيق ةمرحلأي 

 إبداء، ويبلغ المدعي المدني حتى يتاح له أيام 05 ةطلباته في مهل لإبداء الجمهورية
وكيل  إلىالملف  إرسالمن  الأكثرعلى  أيام 08في الطلب خلال  بتوعليه ال ملاحظاته
 إجراءاتبالحضور في جميع  الأخيريلزم هذا  وافق على طلب المتهم فإذا ،الجمهورية
ويكون ذلك ،الإفراجمحاميه تجديد طلب أو فيجوز للمتهم  طلبه رفض ةفي حالو التحقيق 

 .شهر من تاريخ رفض الطلب السابق ةنتهاء مهلإب

يرفع طلبه  أنللمتهم  يحق المحددة المهلةقاضي التحقيق في الطلب في  بتلم ي فإذا
قرارها فيه بعد اطلاعها على الطلبات  إصدارالاتهام التي يتعين عليها  ةغرف إلى ةمباشر 

 .3يوم من تلقيها الطلب 30التي يقدمها النائب العام وذلك في ظرف  المسببة الكتابية

 القانون  ةبقو  الإفراج -ب

 الآمرة السلطةالذي لا يتوقف على تقدير  الإفراجهو و الوجوبي  الإفراج أيضاويطلق عليه 
 :4تيةالأبه، ويكون في الحالات 

                                                             
 .365عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  1
 .667، المرجع السابق، ص عبد الله اوهايبية  2

 .282-281محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  3
 .1090ص  ،مصر2016القاهرة،، دار النهضة العربية،10نائية، طاحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الج 4
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عنه  الإفراجمن القبض على المتهم دون استجوابه، يتم  ساعة 48مرور  ةفي حال −
 (.ق.ع 01ف12تعسفيا) بسااعتبر محبوسا ح وإلاالقانون  ةبقو 

 المحددة المدةخلال  بالإفراجقاضي التحقيق في طلب المتهم  بتعدم  ةفي حال −
في طلبه خلال  الأخرى هي  بتلم ت فإذاالاتهام  ةغرف أمامثم رفع المتهم طلبه قانونا،

 .القانون  ةعنه بقو  الإفراجيوم يتعين  30جل أ

المتابع عنها  للجريمة اقانون المقررةالحبس المؤقت  ةتحقيق مدالستنفذ قاضي إ إذا −
 .1تمديدها الاتهام ةرفضت غرف أو المحددة الآجالالمتهم دون تمديدها في 

تقل عن ثلاث سنوات ولم  أوعقوبتها تساوي  ةرتكابه جنحالمحبوس مؤقتا لإ ةحال −
 إخلال إلى أدت أو وكذلك في حالة ما إذا نتجت عنها وفاة إنسان جزائريكن مقيم بال

ولم يتمكن قاضي التحقيق من  المتهم مقيم بالجزائر،لعام وكان ظاهر بالنظام ا
 124 المادة لأحكامالقانون طبقا  ةشهر، يفرج عنه بقو  ةنتهاء من التحقيق خلال مدالإ

 .2ق.إ.ج

بانتفاء وجه الدعوى، فلا يكون هناك داع لبقاء  مرلأقاضي التحقيق  إصدار ةفي حال −
 .3الحبس المؤقتالمتهم رهن 

 
  ةتحت كفال الإفراج -ج

لجهات التحقيق، يجوز من خلاله للمتهم  التقديرية للسلطة كرو تجوازي م إفراجوهو 
من خلالها مثوله في جميع  ة يضمنبتقديمه كفال الإفراجالمحبوس مؤقتا طلب  الأجنبي
المصاريف التي يكون قد دفعها المدعي المدني والمصاريف  التحقيق وكذا إجراءات
ويتخذ قاضي التحقيق  ،4المدنيةمات والمبالغ المحكوم بردها والتعويضات غراوال القضائية

 :جرائينإنه أفي ش

                                                             
 .366عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 1
 .280ص جزائية في القانون الجزائري،المرجع السابق،ت المحمد حزيط، أصول الإجراءا 2
 .366ص عبد الرحمان خلفي،المرجع السابق، 3
 .368ص  المرجع نفسه، 4
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بترخيص منه، ويبلغ هذا  إلاقرار يحدد له فيه محلا يقيم به ولا يغادر  إصدار −
 الداخلية. لوزارةالقرار 

 .1أدائهبعد  إلا الإفراجولا يتم  الإفراج أمرفي  الكفالةمبلغ تحديد  −

 سير التحقيق أثناءالتي يصدرها قاضي التحقيق  الأخرى  الأوامرثالثا: 
 الرقابةلتزامات إب الصلةبالحبس المؤقت والمسائل ذات  الصلةجانب المسائل ذات  إلى

، لا تمس الأخرى  القضائية الأوامرمن  ةمجموع أيضا، يصدر قاضي التحقيق القضائية
 :أهمها إلى، سنتعرض الفرديةبالحريات 
 التحقيق  إجراءاتمن  بإجراءبرفض القيام  الأمر .1

 ،الحقيقة لإظهاريكون مفيدا  إجراء أييطلب من قاضي التحقيق اتخاذ  أن الجمهوريةلوكيل 
قاضي التحقيق انه لا جدوى  رأى فإذا لاحق، إضافيفي طلب  أوفتتاحي في طلبه الإ إما

 بالإجراءمسبب برفض القيام  أمر إصداروجب عليه  تخاذها،إالمطلوب  الإجراءاتمن 
 .2المطلوب منه

 إلىالرامي  العامة النيابة أوالمدعي المدني  أوبرفض طلب المتهم  الأمر .2
 تعيين خبير

 ةخبر  إجراءوالمتهم والمدعي المدني طلب  العامة للنيابة ق.إ.ج 1ف  143 المادة أجازت
تحقيق غير القاضي  أنمن من قاضي التحقيق في المسائل ذات الطابع الفني، وبالرغم 

مسبب في  بأمرالرفض  ةنه ملزم بالرد عليه في حالأ إلاالطلب،  إلى ستجابةلإابملزم 
القانون  بعد صدور إلا الأجلستلامه الطلب، ولم يحدد هذا إيوما من تاريخ  ثلاثينجل أ

الذي  من الطرف الأمرستئناف هذا إ،ويجوز 20/12/2006 المؤرخ في 22-06رقم 
 .3العليا المحكمةقرار ما جاء في وهذا  تقدم بالطلب فقط دون غيره

                                                             
 .282ص  المرجع السابق، ت الجزائية في القانون الجزائري،أصول الإجراءا محمد حزيط،  1
 ق.إ.ج.ج.من  69المادة  2
، 01، مجلة المحكمة العليا، عدد 19/11/2009، صادر بتاريخ 547536قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  3

 .326، ص 2011
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 ةغرف إخطاريجوز للمعني ،قاضي التحقيق في الطلب بتي أندون  الأجلهذا  نقضاءإوب
حسب ،إخطارها من تاريخ ايوم 30جل ألفصل فيه في ل أيام 10خلال  ةتهام مباشر الإ

 .1السالف الذكر 22 -06بموجب القانون رقم المعدلة ق.إ.ج 3ف  143 المادةنص 

محاميه تلقي  أوالطرف المدني  و/أوطلب المتهم ومحاميه  ضبرف الأمر .3
 ةمعاين إجراء أوسماع شاهد  أوتصريحاته 

محاميه طلب  أوللمتهم ومحاميه و/أو الطرف المدني  مكرر ق.إ.ج 69أجازت المادة 
 .الحقيقة لإظهار ةينامع إجراء أوسماع شاهد  أوتلقي تصريحات 

مسبب  أمر رصدأ المطلوبة الإجراءاتتخاذ نه لا داعي لإأقاضي التحقيق  رأى فإذا
المذكور، دون  الأجلنقضاء إ ة، وفي حال2محاميهم أو الأطرافيوم من طلب  20خلال 

 ةغرف إلىيرفع طلبه  أنمحاميه  أوقاضي التحقيق في الطلب يجوز للمعني  بتي أن
 .إخطارهايوم من تاريخ  30جل أفيه خلال  بتلل، أيام 10تهام خلال الإ

دعاء المنازعة في طلب الإ ةالتي يصدرها قاضي التحقيق في حال الأوامر .4
وكذا  ،أخرمدعي مدني  أوالمتهم  أو العامة النيابةالمدني من جانب 

 دعاء المدنيبعدم قبول الإ القاضية الأوامر
 :قاضي التحقيق بطريقتين أمامدعاء المدني يكون الإ

معا، حيث على  والمدنية العموميةدعاء المدني الذي ينتج عنه تحريك الدعوى الإ -أ
أمانة لدى  الدعوى يودع المبلغ المقدر لزومه لمصاريف  أنالمدعي المدني 

 المساعدةما لم يكن قد حصل على  عدم قبول الشكوى، طائلةوذلك تحت الضبط 
بعد  أمرصدر قاضي التحقيق أخالف المدعي المدني هذا الشرط  فإذا ،القضائية

 .3اه شكو قبول 

                                                             
 .181-180بوسقيعة، المرجع السابق، ص  أحسن 1
علمية تطبيقية، دار دراسة مع اجتهاد المحكمة العليا  تهامالتحقيق المستأنفة أمام غرفة الإ إبراهيم بلعليات، أوامر قاضي  2

 .122، ص 2004الهدى، عين مليلة، الجزائر، 

 ق.إ.ج.ج.، من 75المادة  3
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حيث يجوز فقط، المدنيةدعاء المدني الذي يترتب عليه تحريك الدعوى الإ -ب
كان عليها التحقيق، وتجوز المنازعة في هذا الطلب  ةمرحل أيةدعاء مدنيا في الإ

التحقيق  ى قاضيوعل،آخرمدعي مدني  أوالمتهم  أو العامة النيابةمن جانب 
المنازعة أو حالة ما إذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الإدعاء المدني الفصل في 

 .1و ذلك بقرار مسبب
الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق عقب إيداع تقرير الخبرة القضائية  .5

برفض طلبات أطراف الخصومة الرامية إلى إجراء خبرة تكميلية أو القيام 
 دةبخبرة مضا

طراف الدعوى و إحاطتهم علما بما على قاضي التحقيق استدعاء من يعنيهم الأمر من أ
و تحديد أجل لهم لإبداء ملاحظاتهم من نتائج، وتلقي أقوالهم بشأنها نتهى إليه الخبراء إ

عنها أو تقديم طلبات خلاله وبناء عليه يجوز للمتهم و للمدعي المدني تقديم طلبات 
قاضي يصدر وفي حالة رفض هذه الطلبات  تكميلية أو القيام بخبرة مضادة، بإجراء خبرة
 ستلامه الطلب.يوما من تاريخ إ 30ر مسبب في أجل التحقيق أم

غرفة  يجوز للمعني إخطارالتحقيق في الأجل المذكور أعلاه،قاضي  بتوفي حالة عدم 
يوما من  30خلال و على هذه الأخيرة الفصل في الطلب أيام، 10تهام خلال أجل الإ

 .2إخطارها
 

 الفرع الثالث: الأوامر الصادرة عند غلق التحقيق
بداء طلباته خلال لإ الملف لوكيل الجمهورية، يرسل ه،تحقيقبعد انتهاء قاضي التحقيق من 

ويتصرف قاضي التحقيق في ملف الدعوى على ضوء ما توصل إليه  ،3أيام على الأكثر 10
 .4من وقائع و أدلة

                                                             
 ق.إ.ج.ج.، من 74المادة  1
 ق.إ.ج.ج.من ،154المادة  2
 ق.إ.ج.ج.من ،162المادة  3
 .302محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص  4
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تخاذ قرار من جهة التحقيق يتضمن تقييما الفقه التصرف في التحقيق بأنه: "إوعرف 
للمعلومات والأدلة التي أمكن الحصول عليها أثناءه وبيانا للطريق الذي تسلكه الدعوى بعد 

 .1ذلك
  وفي هذا الإطار يصدر قاضي التحقيق ثلاثة أنواع من الأوامر نتناولها في ما يأتي:

 للمتابعةجه لا و أب الأمر أولا:
 أنويجب  قيق لوضع حد للتحقيق الذي يجريه،الذي يصدره قاضي التح الأمروهو ذلك 

 .2ةموضوعي أو ةقانوني أسبابعلى هذا الأمر يؤسس 

التحقيق عدم السير في الدعوى  ةالذي بمقتضاه تقرر سلط الأمرذلك " :بأنه أيضاكما يعرف 
 .3"التي تحول دون ذلك الأسباببتوافر سبب من  الجنائية

 للمتابعةوجه  بألا للأمر الأساسيةالشروط  .1
 لخاصيةمكتوبا، وذلك تطبيقا  للمتابعةلا وجه بأ الأمريكون  أنيتعين  :الكتابة -أ

 أكدتهوهذا ما  4التي يقوم بها قاضي التحقيق الإجراءاتالتي تتميز بها  الكتابة
 .ق.إ.ج 68/2 المادة

المتهم  اسم :هي ق.إ.ج 3، 2ف 169للمادة  طبقا البيانات الواجب تضمنها: -ب
للوصف القانوني  بالإضافةريخ ومكان ميلاده وموطنه ومهنته،ولقبه ونسبه وتا

 .5للمتهم المنسوبةللواقعة 

وجه  بألا الأمريذكر في  أنوجب المشرع على قاضي التحقيق أ ب:يالتسب -ج
 .أخيرة ةفقر  169 للمادةطبقا  6لإصدارهالتي دفعته  الأسباب للمتابعة

 للمتابعةوجه  بألا الأمر أسباب .2
                                                             

 .614ص ،1995،،مصر، دار النهضة العربية، القاهرة3شرح قانون الإجراءات الجنائية، طد نجيب حسني، و محم 1
 .680، المرجع السابق، ص عبد الله اوهايبية 2
 .666، ص2004 القاهرة،مصر،، دار النهضة العربية،2ة، الوسيط في الإجراءات الجنائية، طممأمون محمد سلا 3
، ص 2002حقوق، جامعة الجزائر، بعد التحقيق، رسالة ماجيستر، كلية ال مبروك حورية، التصرف في الدعوى قبل و 4

107. 
، ص 2008الجزائر،،روالعملي، طبعة جديدة، دار البد بين النظري  قانون الإجراءات الجزائيةفوضيل العيش، شرح  5

263. 
 .108مبروك حورية، المرجع السابق، ص  6
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 أسبابعلى  إمايستند  للمتابعةوجه  بألا الأمرن أ نجد ق.إ.ج163 المادة بالرجوع إلى
 إباحةتوافر سبب  أو الجريمة أركانحد أتخلف  أو جريمة أية الواقعةلا تكون أمنها  ةقانوني
 أوضد المتهم  ةكعدم وجود دلائل كافيبالأدلة تتعلق  ةموضوعي وإما ،كالدفاع الشرعي بشأنها

 .1مجهولا الأخيربقاء هذا 
 ةمتابعللوجه  بألا الأمر آثار .3

لاحق  إجراء أيتخاذ إوذلك بعدم ،العموميةالسير في الدعوى  إيقاف ثارالأمن بين هذه 
ستئناف وكيل إتهم المحبوس مؤقتا في الحال رغم سبيل الم وإخلاء 2للمتابعةوجه  بألا لأمرل

 02-15رقم  الأمربموجب  المعدلة ق.إ.ج 02ف  163 للمادةطبقا ،3الأمرلهذا  الجمهورية
 .2015 جويلية 23المؤرخ في 

 وجه للمتابعة بألا الأمر حجية .4
الرجوع فيه  ق.إ.ج 175 المادة، حيث يجوز بموجب ةنسبي حجية للمتابعةوجه  بألا لأمرل

على  فتح التحقيق من جديد بناء إعادةدها طلب حو  العامة وللنيابة ةجديد أدلةمتى ظهرت 
 .4والتي يشترط ظهورها قبل انتهاء مده التقادم الجديدة الأدلة
 الجنح والمخالفات ةلمحكم بالإحالة الأمرثانيا: 
 والفصل في الدعوى  المحاكمةطور  إلىالانتقال من طور الاتهام والتحقيق  بالإحالةيقصد 

 أنما تبين لقاضي التحقيق  فإذا 5البراءة، أصلمما تقرر  أكثرتهام الفرد إفهي تجسد معنى 
 .6الجنح والمخالفات ةالمتهم لمحكم بإحالة أمرصدر أ ةمخالف أو ةالوقائع تكون جنح

                                                             
، غير منشور، منقولا عن أحسن 20/02/2014، صادر بتاريخ 0850955رقم قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية،  1

 .188بوسقيعة، المرجع السابق، ص 
 .207، ص 1994 مصر، سكندرية،المعارف، الإ محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، دط، منشأة  2
كان إستئناف وكيل الجمهورية  23/07/2015المؤرخ في  02-15ق.إ.ج بموجب الأمر رقم  163قبل تعديل المادة  3

 ليه الأمر بألا وجه للمتابعة.عبالإفراج المؤقت للمتهم الذي ينطوي  الأمريوقف تنفيذ 
 .287-286، المرجع السابق، ص عبد الله اوهايبية 4
ط، دار الجامعة الجديدة للنشر،  وى الجنائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم، دسليمان عبد المنعم، إحالة الدع 5

 .05،ص1999مصر، 
 ق.إ.ج.ج.من ، 164المادة  6
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 ةكانت الوقائع تشكل جنح إذايجب التمييز بين حالتين  ق.إ.ج164 المادةوحسب نص 
 .1ةمخالف أو

 ةالوقائع تشكل مخالف ةحال .1

ليها ضد المتهم إالمتوصل  الأدلة أننتهاء التحقيق إما تبين لقاضي التحقيق عند  إذا
 الجمهوريةوكيل لالملف  بإبلاغ أمرقاضي التحقيق  يصدر ،ةوالوقائع تكون مخالف ةكافي
 مرأبعدها يصدر قاضي التحقيق  ،الأكثرعلى  أيام 10طلباته فيه في ظرف  بداءلإ

سبيل المتهم في  إخلاء الأمرويترتب على هذا  2المخالفات ةمحكم إلىالملف  بإحالة
ن هذين كان موضوعا تحتها لأ إذاعليه  القضائية الرقابةورفع  اكان محبوس إذاالحال 
 .3غير جائزين في مواد المخالفات نالإجرائي

 ةالوقائع تشكل جنح ةحال .2

 ريصد ،ةكافي إليهاالمتوصل  الأدلةن أو  ةالوقائع تشكل جنح أنقاضي التحقيق  رأى إذا
 أمرثم يصدر  ،أيام 10طلباته فيه خلال  لإبداء الجمهوريةوكيل  إلىالملف  بإبلاغ أمر

 .الجنح ةالمتهم على محكم بإحالة

، ةجنح أو ةمخالف إماويمكن تكييفها  أوصاف ةللمتهم تحتمل عد المنسوبة الواقعةوقد تكون 
ق.ع،  32 للمادةتطبيقا  الأشدبالوصف  الواقعةيكيف  أنوهنا يتعين على قاضي التحقيق 

، توجب على ةمخالف والأخرى  ةجنح حداهماإلجريمتين مرتبطتين  ةكانت الوقائع مكون إذا ماأ
 .4الجنح لمحاكمته على الفعلين معا ةالمتهم على محكم إحالةقاضي التحقيق 

ولا يفرج  ،5ق.إ.ج 03مكرر  125 ةللمادوفقا  القضائية الرقابةرفع  الأمرولا يترتب على هذا 
 .6فقط الغرامةهي  للجريمة المقررة العقوبةكانت  إذاإلا عن المتهم المحبوس 

 النائب العام إلى القضيةمستندات  بإرسال الأمرثالثا: 
                                                             

 ق.إ.ج "إذا رأى القاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة". 2ف  164تنص المادة  1
 .306الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص محمد حزيط، أصول الإجراءات  2
 .190أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  3
 .306محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  4
 .190أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  5
 .203جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  6
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 بأدلة ةملف الدعوى وقائم بإرسالقام ، جنايةالوقائع تشكل  أنقاضي التحقيق  رأى إذا
اختصاصه مكتب  دائرةالنائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع في  إلى الإثبات

 66 المادةوطبقا لنص  ،1الجمهوريةوكيل  ةتهام بمعرفالإ ةغرف لىع إحالتهاقصد  التحقيق،
كان  فإذا 2017مارس  27المؤرخ في  17-07بموجب القانون رقم  المعدلة ق.إ.ج 02ف 

بالقبض ضده،  أمرفرار وصدر  ةبقي في حال أورهن الحبس المؤقت  بجنايةالمتهم المتابع 
 .2الجنايات ةمن طرف محكم القضيةحين الفصل في  إلى التنفيذيةفانه يحتفظ بقوته 

  القابلة للطعن بالنقض تهامالإ ةالمطلب الثاني: قرارات غرف
تقوم بفحصها عليها،عند عرض مستندات الدعوى ف عليا للتحقيق، ةتهام درجالإ ةتعتبر غرف

 أنالاتهام  ةتبين لغرف فإذاكيف يتم التصرف فيها،  أوحيالها  هي تتخذذال الإجراء ةلمعرف
تعذر الكشف  أو ةضد المتهم غير كافي الموجودةالدلائل  أن أو، جريمة أيتشكل  لاالوقائع 

 القضية بإحالةقرار  إصداركما يجوز لها  ،3للمتابعةوجه  بألاتصدر قرار  فإنهاعن المتهم 
 أمامالدعوى  بإحالةتصدر قرار  جنايةكانت الوقائع تشكل  فإذا المختصة المحكمة أمام

 أمام بإحالتهاقرار  أصدرت 4ةمخالف أو ةكانت الوقائع تشكل جنح إذاأما  الجنايات، ةمحكم
غير قابل للطعن بالنقض،  الأخيرهذا  أن إلى الإشارةالجنح والمخالفات وتجدر  ةمحكم

قرار  إصدارقاضي التحقيق  أعمالعلى  ةرقاب جهةالاتهام باعتبارها  ةلغرف أيضاويجوز 
 .5البطلان أسبابتبين لها سبب من  إذاالتحقيق  إبطالب

حيث نتناول في  النقض فقطبلطعن ل القابلةوسنركز دراستنا في هذا المطلب على القرارات 
أما في الفرع الثاني فنتناول قرار غرفة  ،بألا وجه للمتابعة تهامالإغرفة  الفرع الأول قرار

 بإبطال التحقيق تهامالإبالإحالة أمام محكمة الجنايات، وأخيرا سنتناول قرار غرفة  الاتهام
 .كفرع ثالث

                                                             
 .205نفسه، ص المرجع  1
 .308محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  2
، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الابتدائيعلى إجراءات التحقيق  الاتهامشيخ قويدر، رقابة غرفة  3

 .37، ص 2014الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، الجزائر، 
 .73، ص 1997، مذكرة ماجيستر، معهد الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة الجزائر، الاتهاممعمري كمال، غرفة  4

الجزائري، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم راءات الجزائية جانون الإقمفتاح بلال، إختصاصات غرفة الإتهام في  5
 .47، ص2016الجزائر،  السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
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 ةمتابعللوجه  بألاتهام الإ ة: قرار غرفالأولالفرع 
 أن رأت إذاوجه للمتابعة  بألاتهام أن تصدر قرار الإ ةلغرف أنعلى  195 المادةنصت 
 لإدانة ةتتوافر دلائل كافي لا أو، ةمخالف أو ةجنح أو يةجناعليها لا تكون  المعروضةالوقائع 
 عن المتهمين المحبوسين الإفراجويترتب على هذا القرار  1مجهولا الأخيربقاء هذا  أوالمتهم 

تهام في الحكم نفسه في رد الإ ةكما تفصل غرف،آخرلسبب  مؤقتا ما لم يكونوا محبوسين
نه لا أ إلا ،2به عند الاقتضاء حتى بعد صدور ذلك الحكم مختصةوتبقى  المضبوطة الأشياء

من اختصاص جهات الحكم التي  الأخيرةن هذه لأ ةيجوز لها الفصل في عدم ثبوت التهم
العليا  المحكمة أكدتهض للنقض وهو ما يكون قرارها بالفصل معر  لاوإتفصل في الموضوع 

 .3قراراتها حدأفي 
 للمتابعةوجه  بألار قرار اصدإ: حالات أولا

تهام قرارها الإ ةالحالات التي تصدر فيها غرف إجماليمكن  ق.إ.ج195 للمادةبالرجوع 
 :فيما يلي المتابعةوجه بألا

 جريمةكانت الوقائع لا تشكل  إذا .1

تكون ذات طابع  بأنوصف قانوني  أيالمتهم لا تحمل  إلى المنسوبةكانت الوقائع  إذا
 أو الإباحة أسبابتوافر سبب من  أو 4الجريمة أركانركن من  فتخل أومدني محض 

 .5العموميةانقضاء الدعوى 

 الأدلة ةعدم كفاي ةحال .2

                                                             
 .711، المرجع السابق، ص عبد الله اوهايبية 1
 ق.إ.ج.ج.، من 195المادة  2
، 02عدد ، مجلة المحكمة العليا، 02/09/2002، صادر بتاريخ 263941قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  3

 .529، ص 2002
جيلالي منقولا عن ، غير منشور،1983يناير 11بتاريخ ، صادر 271005قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  4

 .235، المرجع السابق، ص بغدادي
منشور،منقولا عن جيلالي  غير،1991أفريل  23،صادر بتاريخ 71913غرفة الجزائية، رقم قرار المحكمة العليا، ال 5

 .235، المرجع نفسه، ص بغدادي
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ضد  الموجودةكانت الدلائل  إذا للمتابعة هوج بألاتصدر قرار  أنتهام الإ ةيمكن لغرف
 إلا بالإدانةتقضي  أننه لا يجوز لجهات الحكم المقرر أكان من  فإذا ،ةالمتهم غير كافي

فلا يمكنها أن تقضي  ،الشك يفسر لصالح المتهم مبدألعلى وجه الجزم واليقين طبقا 
تهام عن الإ ةغرف ةوفي هذا تختلف نظر ،الإثبات أدلة كفايةشككت في عدم  تىم بالبراءة

المتهم  ةمساهم إمكانيةتكتفي بوجود قرائن تحتمل  أنجهة الحكم، بحيث يمكن لها  ةنظر 
الحكم،  جهة إلىالمتهم  لإحالة وحده كفيي ةوجود دلائل كافيفمجرد  ،الجريمةفي ارتكاب 
 إلا للمتابعةوجه  بألاالدعوى ولا تقضي  أوراقجميع  ةتتفحص بدق أنتهام الإ ةوعلى غرف

 .1الجريمةكانت الدلائل تنفي وجود  إذا

 مجهولا الجريمةبقاء مرتكب  ةحال.3

كان  إذاطلب فتح تحقيق ضد مجهول  الجريمةالمتضرر من  أو الجمهوريةيجوز لوكيل 
طبقا  الحقيقةالكشف عن  أو الوفاةوذلك بغية تحديد سبب  2غير معروف الجريمةمرتكب 

تحقيق وظل المتهم مجهولا لا جدوى الانتهى  فإذا ق.إ.ج 5ف73و م  4ف 62للمادتين 
جه و لابأقرار  الأخيرةفتصدر هذه التحقيق، جهة مماأحينها من بقاء ملف الدعوى قائما 

 جديدة أدلةالتحقيق من جديد في حال ظهور  إلى العودةالقانون يجيز  أنمادام  للمتابعة
 .3ق.إ.ج 175 المادة لأحكامطبقا 

 للمتابعةوجه  بألاقرار  صحةثانيا: شروط 

 :التاليةلابد من توافر الشروط  للمتابعةلا وجه  بأنالاتهام  ةقرار غرف لصحة

 كاملةالمتهم  هويةبيان  .1

تصدر  أنالسير في التحقيق  أسباب توافر سبب من التحقيق متى تبين لها عدم لجهة
 لأنه كاملةالمتهم  هويةيتعين عليها تبيان  الحالةالدعوى وفي هذه  لإقامةوجه بألاقرار 

                                                             
 .236-235جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  1
،ص 01عدد ،مجلة المحكمة العليا، 22/03/1999صادر بتاريخ ،200697ا، الغرفة الجزائية،رقم ار المحكمة العليقر  2

205. 
 .236جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  3
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ولهذا  ةجزئي ةبصف للمتابعةوجه بألا أمراتصدر  أنيجوز لها  ق.إ.ج167طبقا للمادة 
المتهمين  ةلصالح المتهم فان بقي يصدر على سبب شخص إذا لأنهيجب تحديد هويته 

 .1ايكون مكتوب أنلذا يتوجب  لا يستفيدون منه، الجريمةفي 

 مسببا الأمريكون  أن  .2

تهام تسبيب قرارها القاضي بألا وجه للمتابعة وذلك لكي على غرفة الإ أوجب المشرع
يتسنى للأطراف المعنية بالقرار الطعن فيه أمام المحكمة العليا هذا من جهة، و من جهة 

حكمة العليا معرفة الأسباب التي إعتمدت عليها غرفة ثانية يسمح كذلك هذا التسبيب للم
 .2تهام في قرارهاالإ

 الجنايات ةمحكم أمام بالإحالةتهام الإ ةني: قرار غرفالفرع الثا

تهام بملف الإ ةالنائب العام واتصال غرف إلىمستندات الدعوى  بإرسال أمرعند صدور 
للمتهم تشكل  المنسوبةوقائع الدعوى  أننتهاء التحقيق إثر إتبين لها  فإذا، 3الدعوى 
ثر إستحداثها إالتي تم  بتدائيةالإالجنايات  ةمحكم أمامالمتهم  بإحالةتقتضي  فإنها، جناية

ترفع  أن أيضاولها  20/03/2017المؤرخ في  07-17بموجب القانون رقم ق.إ.جتعديل 
 .4الجنايةبتلك  المرتبطةقضايا الجرائم  المحكمةتلك  إلى

 الجنايات ةمحكم أمام الإحالةقرار  صحة: شروط أولا
تهام، فانه يحتوي على بعض البيانات الإ ةالصادر عن غرف الإحالةقرار  لأهميةنظرا 

 :وهي ق.إ.ج 199، 198والشروط نصت عليها المادتين 

                                                             
 .127شيخ قويدر، المرجع السابق، ص  1
 .81، ص 1999لبنان،  ،بيروتط، منشورات حلبي الحقوقية، شرح فانون الإجراءات الجنائية، د عبد المجيد مكي،  2
 .334محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  3
 ق.إ.ج.ج.، من 197المادة  4
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قرار  إصدارام الذين شاركوا في هتالإ ةغرف وأعضاء وألقاب أسماء إلى الإشارة .1
 أمامصلاحيتهم في نظر الدعوى  ةالعليا من مراقب المحكمة، لتمكين الإحالة
 .1الجنايات وذلك عن طريق الطعن بالنقض ةمحكم

الإغفال  أنغير ريخ ومكان ميلاده ومهنته وموطنه،اسم ولقب المتهم ونسبه وتا .2
 المتضمنةما كانت البيانات  إذاعن ذكر بعض هذه البيانات لا يرتب البطلان 

 .2الشأنعتراض بهذا إ  أيالمتهم ولم يقدم الدفاع  هويةلتحديد  ةبالقرار كافي

بكتاب  بالجلسة القضيةالخصوم ومحاميهم بتاريخ نظر  مإعلا العامة النيابةعلى  .3
 أما،ساعة 48 ةمهل مراعاةالحبس المؤقت يجب  ةنه في حالأغير  موصى عليه،
الكتاب الموصى  إرسالبين تاريخ  أيام 05 هلةتراعى فيها م الأخرى في الحالات 
ت امشتملا على طلب القضيةيوضع ملف  المهلةوفي هذه  الجلسةعليه وتاريخ 
صرف المتهمين كون تحت تيحتى  الاتهام، ةبغرفأمانة الضبط النائب العام ب

 أوراقطلاع على المتهمين من الإ الإعلانويمكن هذا  ين المدنيين،يوالمدع
عنه يترتب عنه  التأخير أو الإغفالوبالتالي فان  لتحضير دفاعهم،الدعوى 

 .3البطلان والنقض

أمانة  يقدموا مذكرات لدى أنللخصوم ومحاميهم  ق.إ.ج 183 المادة أجازت .4
 النيابةلتمكين  ،الإيداع وساعةعليها من طرفه وذكر يوم  التأشيربعد الضبط 

 إجراءوهو  الجلسة حافتتإقبل  وذلك طلاع عليهامن الإ الآخرين والأطراف العامة
 .جوهري يترتب على تخلفه البطلان

التقرير الذي حرره  بتلاوة المداولةتهام قبل الشروع في الإ ةغرف أعضاءحد أيقوم  .5
التي تمت فيها  والإجراءاتوالذي يتضمن وقائع الدعوى وظروفها  القضيةحول 
 .تخلفه البطلان لىجوهري يترتب ع وهو إجراء بها، الموجودةوالنفي  الإثبات وأدلة

                                                             
عدد  ،مجلة القضائية للمحكمة العليا، ال12/07/8819، صادر بتاريخ 48744قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  1

 .282، ص 1990، 03
عدد مجلة القضائية للمحكمة العليا،ال،8819يناير 15، صادر بتاريخ 55929قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  2

 .192، ص 1991، 02
 .239جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  3
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 الإحالةفي قرار  العامة النيابةطلبات  إلى الإشارة ق.إ.ج199 المادة أوجبت .6
 .1ةوتكون هذه الطلبات كتاب

بيان الوقائع  الإحالةيتضمن قرار  أننه يجب أعلى  ق.إ.ج 198 المادةنصت  .7
كان  وإلاكافيا بها بيانا  الموجودة والأدلة 2تهام ووصفها القانونيموضوع الإ

 .ها باطلاؤ قضا

والسماح  إليه المنسوبةالتهم  ةفي تمكين المتهم من معرف الإجراءهذا  أهميةوتكمن 
لا يكون هناك تناقض بين  أنويجب  تطبيق القانون، صحة ةالعليا من مراقب للمحكمة
يشتمل هذا القرار على الوصف الصحيح  أنكما يجب  ومنطوقه، الإحالةقرار  أسباب

وفقا للنموذج القانوني المنطبق عليها والنص  3للجريمة المكونة والأركانلهذه الوقائع 
 .القانوني الذي تخضع له

 ةالتهم إسنادالتي اعتمدت عليها في  الأدلة إلىتشير في قرارها  أنتهام لإا ةوعلى غرف
 .4نفيها أوالشخص  إلى

 الجنايات ةمحكم أمام بالإحالةتهام الإ ةلقرار غرف القانونية الآثارثانيا: 
 07-17بموجب القانون رقم ق.إ.ج 198 المادةنه قبل تعديل أ الإشارةتجدر  .1

 الإحالةترتب على قرار تالتي  الآثاربين من كان  27/03/2017المؤرخ في 
 .القبض الجسدي ضد المتهم أمرتهام الإ ةغرف إصدارالجنايات  ةعلى محكم

 ةمحكم أماممتهم  إلىالتحقيق  جهة أمامالمتهم  الشخص الإحالةقرار  لو حي .2
 .الجنايات

                                                             
 .239جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  1
، المجلة القضائية، عدد خاص 06/2001/ 12، صادر بتاريخ 170062قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  2

 .215، ص 2003بالإجتهاد القضائي، 
، المجلة القضائية، عدد خاص 26/06/2001، صادر بتاريخ 270083قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  3

 .287، ص 2003بالإجتهاد القضائي، 
 .240جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  4
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لم  أوعلى المتهم  أفرج وإذا كان المتهم محبوسا، إذافي الحال  الإحالةينفذ قرار  .3
للحبس في  ويتعين عليه تقديم نفسه تنفيذه، التحقيق يوقف أثناءيكن قد حبس 

 .ق.إ.ج 137 للمادةطبقا  للجلسةموعد لا يتجاوز اليوم السابق 

ما لم يطعن فيه بالنقض جميع  الإحالةبتهام الإ ةهر القرار الصادر عن غرفطي .4
 .1التحقيق القضائي التحضيري  إجراءاتعيوب 

 التحقيق بإبطالتهام الإ ةالفرع الثالث: قرار غرف

إجراءات صحة على  ةرقاب ةسلط و ةتحقيق ثاني ةتهام باعتبارها درجالإ ةقر القانون لغرفأ
عن طريق إصدارها قرار بإبطال إجراءات  2سلطة الفصل في بطلان هذه الإجراءاتالتحقيق،
حدا  إلا أن هذا القرار لا يضععدة جوهرية، لمخالفتها لقاالمشوبة بعيب البطلان التحقيق 

 .3و إنما يكون ذو طابع تمهيدينهائيا لإجراءات التحقيق،
تهام الطريق الجوهري في اتصالها بالإجراء المشوب بالبطلان، ويعتبر إخطار غرفة الإ

تهام ن في مرحلة التحقيق أمام غرفة الإا وأن الأطراف التي لها الحق في طلب البطلالاسيم
 هما على سبيل الحصر قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية.

فلا يجوز لقاضي التحقيق أن يقوم بتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان بنفسه، بل يتوجب 
على أن يقوم قبل ذلك بإرسال ملف الإجراءات  4تهامليه رفع طلب البطلان إلى غرفة الإع

 إلى وكيل الجمهورية ليستطلع رأيه وهذا بعد إخطار كل من المتهم و المدعي المدني.
أما وكيل الجمهورية، فإذا تراءى له أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوبا بالبطلان، فإنه 

تهام و يرفع إلى غرفة الإ لدعوى من أجل إرسالهيطلب من قاضي التحقيق موافاته بملف ا

                                                             
 .258-257أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  1
 .238، ص 2007، الجزائر، 4ية، دار هومة، طأحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائ 2

3 Pierre Chambon, le juge d’instruction, théorie et pratique de la procédure,4e édition 
Dollaz,paris,édition 1997, p642. 

، دار هومة، 4، ط1مادة بمادة(، ج(نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الإجتهاد القضائي  4
 .412، ص 2018الجزائر، 
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ق.إ.ج يمكن للنيابة العامة إثارة البطلان أمام  501، وبالرجوع للمادة 1طلب البطلان أمامها
 .2عتبارها جهة قضائية علياأن لا يتم ذلك لأول مرة أمامها بإالمحكمة العليا، شرط 

لى قاضي تهام عة الإفوتجدر الإشارة أن المشرع قصر الحق في رفع طلب البطلان لغر 
هم والمدعي ولم يمكنهما إلا التحقيق ووكيل الجمهورية فقط، بمعنى أنه أقصى كل من المت

تهام دون أن يكون الجمهورية رفع الأمر إلى غرفة الإلتماس من قاضي التحقيق أو وكيل الإ
از لهما ولوكيل في أمر رفض الطلب، وإن كان نفس القانون أجلهما الحق في الطعن 

يات ستثنائية تقديم طلب البطلان أمام جهات الحكم عدا محكمة الجناصفة إالجمهورية ب
هي الجهة  تهامن القاعدة التي تقضي بأن غرفة الإستثناء مذلك وفق شروط معينة وهذا إو 
 .3لوحيدة المختصة بالفصل في طلبات البطلان والحكم به ما دام التحقيق القضائي سارياا

عندما يعرض الملف عليها،  4تثير هذا البطلان من تلقاء نفسهاتهام أن كما يمكن لغرفة الإ
ستئناف في الجنايات أو إثر إ إرسال مستندات الدعوى إلى النائب العامبإما عن طريق أمر 

لة المعروضة عليها تتعلق بالحبس المؤقت المسأأحد أطراف الدعوى، بشرط أن لا تكون  
 فقط.

ستلزم ما ببطلان الإجراء المعيب و إذا إالبطلان، قضت إ أسبابن لها سبب من يفإذا تب
ق.إ.ج وعندئذ إما  191وفقا لنص المادة بطال الإجراءات الموالية له كليا أو جزئيا إالأمر ب

حقيق لمواصلة التحقيق على الشكل الجنائي أو تأن تصدر قرار بإعادة الملف إلى قاضي ال
الحالة لا يبقى لوكيل الجمهورية أن يقدم طلبات  أن تتصدى وتأمر بتحقيق تكميلي، وفي هذه

لقيام بالتحقيق التكميلي أن يتصرف في الدعوى، لأن كل لقاضي المعين لولا يمكن ل
 .5الصلاحيات تعود حينئذ إلى الغرفة وتعود صلاحيات النيابة إلى النائب العام

                                                             
تحقيق، المجلة العربية للأبحاث تهام و جهات الحكم في تقرير بطلان إجراءات الرامي حليم، اختصاص غرفة الإ 1
 .660، ص 2021جويلية ، 13، المجلد 4، عدد2البليدة  الإنسانية و الإجتماعية، جامعةالدراسات في العلوم و 
، غير منشورة، ءات التحقيق الابتدائي في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق دايخ سامية، بطلان إجرا 2

 .345، ص 2017-2016ائر، وم السياسية، جامعة مستغانم، الجز ئي، كلية الحقوق و العلتخصص القانون الإجرا
، 30، عدد تهام و التحقيق، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائرعمارة فوزي، غرفة الإتهام بين الإ 3

 .206، ص 2008ديسمبر المجلد ب، 
 .410عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  4

 .413-412نجيمي جمال، المرجع السابق، ص  5
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 المبحث الثاني: الأطراف المخول لهم حق الطعن
لصادرة لأطراف الخصومة حق الطعن في الأوامر والقرارات ا راءات الجزائيةجقانون الإأجاز 

ق.أج، نجد أنه لكل من  173إلى  170فبالرجوع للمواد من  عن جهات التحقيق القضائية،
النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية والنائب العام، المتهم والمدعي المدني ومحاميهما 

 ضي التحقيق.ستئناف أوامر قاإالحق في 
لهؤلاء الأطراف حق الطعن بالنقض في قرارات غرفة  ق.إ.ج 497كما أجازت المادة 

ي أ، 1الاتهام، شرط أن يكون القرار المطعون فيه يسيء للطرف الذي رفع الطعن بالنقض
وتجدر الإشارة أن المشرع ، 2أنه لا يمكن أن يرفع الطعن بالنقض من غير ذي مصلحة

 .3بصلاحيات أوسع في هذا المجال مقارنة ببقية الأطرافخص النيابة العامة 
وعليه خصصنا هذا المبحث لدراسة حق وصلاحية كل طرف في الطعن من خلال تقسيمه 
إلى مطلبين، نتطرق في المطلب الأول إلى النيابة العامة، وفي المطلب الثاني إلى بقية 

 أطراف الدعوى.
 عنالمطلب الأول: حق النيابة العامة في الط

أعطى القانون للنيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها 
كأصل عام، كما خول لها  4تهامأوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الإالحق في استئناف جميع 

 .5تهامالطعن بالنقض في قرارات غرفة الإ أيضا حق
رع الأول، حق النيابة العامة في فرعين، نتناول في الفوعليه جاء تقسيمنا لهذا المطلب إلى 

الطعن بالنقض في  ستئناف أوامر قاضي التحقيق، وفي الفرع الثاني، حق النيابة العامة فيإ
 تهام.قرارات غرفة الإ

                                                             
1  Cass.Crim,14/6/1989, Bull.crim N°256 
   Cass.Crim, 13/4/1992, Bull, crim N° 159 
2  Cass.Crim, 8/10/1958, Bull, crim N° 603 
   Cass.Crim, 10/6/1969, JcP, 1970.II.16268 

 .693، المرجع السابق، ص عبد الله اوهايبية 3
 من ق.إ.ج.ج. 171، 170المادتين  4
 ن ق.إ.ج.ج.م 497المادة  5
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 في استئناف أوامر قاضي التحقيقالعامة الفرع الأول: حق النيابة 
وسيلة قانونية لرفع النزاع الذي يثور بين النيابة  الجزائري لممثل النيابة العامةالمشرع منح 

وتتمثل هذه الوسيلة في الطعن تهام للفصل فيه، عامة وقاضي التحقيق أمام غرفة الإال
 لية قانونية للرقابة على أوامر قاضي التحقيق.آك 1ستئنافبالإ

وكيل الجمهورية والنائب العام بإعتبار أن  وعند الحديث عن النيابة العامة يجب التمييز بين
 . 2استئناف مخول لكليهماحق الطعن بالإ

 ستئناف في أوامر قاضي التحقيقحق وكيل الجمهورية في الطعن بالإ أولا:
 سم المجتمع.لنيابة العامة الدعوى العمومية بإعتباره أحد قضاة ايباشر وكيل الجمهورية بإ

 .ق.إ.ج 29من جراء وقوع الجريمة طبقا للمادة الذي تضرر 
وقد خول القانون لوكيل الجمهورية صلاحية الطعن بكافة الطرق القانونية كوسيلة لمباشرة 

 .ق.إ.ج 36الدعوى العمومية طبقا للمادة 
ستئناف في الإ، نجد أن لوكيل الجمهورية حق الطعن بق.إ.ج 170وبالرجوع إلى المادة 
التحقيق كقاعدة عامة، وينصب هذا الحق على جميع أوامره، مهما كان جميع أوامر قاضي 

موضوعها وعلاقتها بالدعوى العمومية وسواء تعلق الأمر بشكلها أو موضوعها أو طريقة 
 . 3إنهائها

من  170وقد جاء في قرار المحكمة العليا: "حيث يجوز لوكيل الجمهورية عملا بالمادة 
ضي التحقيق وحتى تلك التي كانت مطابقة لطلباته، وتبعا ستئناف جميع أوامر قاإ ق.إ.ج

ذلك  ذا الحق بأي حال من الأحوال بما فيالجمهورية لهستعمال وكيل لذلك فلا يجب عرقلة إ
ا جاء مطابق لوعن إخطاره بكل أمر يصدر عن قاضي التحقيق و أمين الضبط تقاعس 
قانون الإجراءات الفقرة الأخيرة من  168إلى الفهم الضيق لنص المادة  استنادلطلباته إ
 .4، مما يجعل الطعن مؤسسا ويؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه"الجزائية

                                                             
1 Faberon(R.), guide du juge d’instruction, ministère de la justice, Algérie, 1967, P 228. 

 .360عمارة فوزي، المرجع السابق، ص  2
 .654، ص 2006ن، .د.، د01متابعة القضائية، المجلد في ال الموسوعة في الإجراءات الجزائية علي جروة، 3
عدد ، مجلة المحكمة العليا، 21/09/2005، صادر بتاريخ 385600قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  4

 .455، ص 2005، 2005/2
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جتهاد القضائي على هذا الحق المطلق لوكيل لرغم من تأكيد كل من القانون والإوبا
 ؟ءستئناهذه القاعدة العامة بدون إل فعلا الجمهورية، إلا أنه يبقى السؤال المطروح، ه

 وللإجابة على هذا التساؤل، سنتطرق إلى هذه المسألة من زاويتين:
 من زاوية الواقع. −
 .1من زاوية القانون  −

 من زاوية الواقع .1

، يمكن أن نستخلص وجود 07-17 المعدلة بموجب الأمر ق.إ.ج 166بالرجوع للمادة 
ستئناف جميع أوامر قاضي الجمهورية في إطلق الممنوح لوكيل على الحق الم ءناستثإ

قاضي التحقيق أن  التحقيق وهو الأمر بإرسال مستندات الدعوى إلى النائب العام، فإذا رأى
بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة  الوقائع تشكل جريمة لها وصف جناية، أصدر أمر

، لأن 2تهامفة الإالقضائي قصد إحالتها على غر الإثبات إلى النائب العام لدى المجلس 
 .ق.إ.ج 66التحقيق في الجنايات وجوبي على درجتين طبقا للمادة 

الدعوى  ومنه فلا جدوى من طعن وكيل الجمهورية بالاستئناف في مثل هذا الأمر، مادام أن
 تهام كنتيجة لهذا الأمر.ستطرح حتما أمام غرفة الإ

 من زاوية القانون  .2

، يتضح لنا وجود ق.إ.ج 99، 97في مواده  الجزائيةراءات جقانونالإبالرجوع لنصوص 
آخر على القاعدة السالفة الذكر، وذلك عندما يتعلق الأمر الصادر عن قاضي  ءناستثإ

اهد الذي امتنع دج، وعلى الش 2000إلى  200التحقيق بتسليط غرامة مالية، تتراوح بين 
ئه أو لم يحضر متحججا عاستدنع عن الحضور لأداء الشهادة رغم إمتعن أداء اليمين وإ

ستطاعته الحضور، ففي هذه الحالات نص المشرع صراحة في الفقرة الرابعة من كذبا بعدم إ
 على أن مثل هذا الأمر لا يكون قابلا لأي طعن. ق.إ.ج 197المادة 

 ستئناف في أوامر قاضي التحقيقا: حق النائب العام في الطعن بالإثاني

                                                             
 .361عمارة فوزي، المرجع السابق، ص  1
 .235قيعة، المرجع السابق، ص سأحسن بو  2
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لوكيل الجمهورية، فإن القانون أعطى هذا الحق أيضا  ستئنافعلاوة على ثبوت حق الإ
النيابة العامة  ةللنائب العام ممثل النيابة العامة لدى المجلس القضائي والذي يمارس قضا

، وهو الحق الذي يعطى للنيابة العامة ممارسة رقابة 1ق.إ.ج 33تحت إشرافه طبقا للمادة 
ق من قبل وكيل الجمهورية والنائب مزدوجة على نفس الأمر الصادر عن قاضي التحقي

العام، حتى ولو صدر هذا الأمر وفقا لطلباتهما، وتعتبر الدعوى العمومية بذلك حقا خالصا 
للمجتمع، وليست ملكا للنيابة العامة، كما أنها تتصف بصفة التجديد والتغيير تبعا للظروف 

ستجدات والمتغيرات التي والأحوال، وهو ما يفرض على ممثلي النيابة العامة مسايرة الم
 .2يمكن أن تطرأ بما يحقق مصلحة الجماعة

 تهامالطعن بالنقض في قرارات غرفة الإ الفرع الثاني: حق النيابة العامة في
ليس كل قضاة النيابة العامة لهم حق الطعن بالنقض على حد سواء فالنيابة العامة المختصة 

 .3القضائية مصدرة القرارهي وحدها التي تكون ممثلة لدى الجهة 
، ينحصر حق النيابة العامة في الطعن بالنقض ضد الأحكام ق.إ.ج 497وطبقا للمادة 

والقرارات في الدعوى العمومية فقط، كونها تمثل المجتمع أمام الجهات القضائية الجزائية 
غ لها وتدافع عن مصالحه من الوجهة القانونية، وتسهر على حسن تطبيق القانون، ولا يسو 

 الطعن في الدعوى المدنية، فلا مصلحة لها في ذلك.
ويقتصر حق النيابة العامة في طلب النقض على القرارات الماسة بالمصلحة العامة دون 

 .4القرارات التي تمس بالمصلحة الخاصة

                                                             
قاضي التحقيق، والثانية على وكيل الجمهورية، كما  ستئناف النائب العام رقابة مزدوجة، الأولى على أوامريشكل حق إ 1

يعتبر هذا الحق في حقيقة الأمر وسيلة غير مباشرة لممارسة السلطة السلمية على وكيل الجمهورية، لتدارك ما فات هذا 
 الأخير من غفلة أو سهو من السهر على تطبيق القانون، أنظر في هذا المعنى:

- Gaston(S.) et Levasseur(G.)et Bouloc(B.), procédure pénale, 17eme édition, édition 
dalloz, Paris,  2000, , P 803. 

 .513، ص 1975ط، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  فوزية عبد الستار، أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، د 2
3 Besson(A.) et Combaldieu(R.) et Simeon(G.), dictionnaire-formulaire des parquets et de la 
pouttevin, , huitième edition, édition rousseau, Paris, 1954, P 749. 

 عة باجي مختار عنابة،كريد محمد الصالح، طرق الطعن في المواد الجنائية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جام 4
 .142، ص 2003 الجزائر،
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تهام، سواء قضت بالإحالة أمام الطعن بالنقض في قرارات غرفة الإ وللنيابة العامة حق
للمتابعة، على أن تستأنف النيابة العامة هذا الأخير، حسب  ألا وجهايات أو بمحكمة الجن
 والتي تنص على: "لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي: ق.إ.ج 496نص المادة 

 تهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية.قرارات غرفة الإ .1

 أو المخالفات.تهام في قضايا الجنح ارات الإحالة الصادرة عن غرفة الإقر  .2

إلا من النيابة العامة في حالة  للمتابعة ألا وجهتهام المؤيدة للأمر بقرارات غرفة الإ .3
 ستئنافها لهذا الأمر".إ

إعادة للمتابعة  ألا وجهويترتب على الطعن بالنقض من طرف النيابة العامة في القرار ب
 ألا وجهمقبولا ضد قرار ب تحريك الدعوى العمومية مجددا، ويجعل طعن الطرف المدني دائما

 .1للمتابعة
، فصلا 29/05/2001وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر عن الغرفة الجزائية بتاريخ 

لجزائر ضد المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء ا 267858الطعن رقم  في
وجه لا الإتهام لقرارها بأأن تعليل غرفة وجه للمتابعة أنه: "حيث تهام بأن لا قرار غرفة الإ

للمتابعة فاسد وأن الاستنتاج المستخلص غير مستساغ منطقا وقانونا وهو ما يؤدي إلى 
 .2نقض وإبطال القرار المطعون فيه دون مناقشة الوجه الثاني المثار من الطاعن

 المطلب الثاني: حق الخصوم في الطعن
للمتهم والمدعي المدني  جزائية الجزائري راءات الجانون الإقلقد أجاز المشرع الجزائري في 

 497، 496ومحاميهما الطعن في أوامر وقرارات جهات التحقيق، حيث نظمت المادتين 
تهام، إلا أن هذا الحق يبقى ضيق النطاق نقض في قرارات غرفة الإحق الطعن بال ق.إ.ج

العامة، نظرا للدور في الحدود التي ضبطها القانون مقارنة بالصلاحيات الممنوحة للنيابة 
 الذي تلعبه هذه الأخيرة في تحريك الدعوى العمومية كممثلة للمجتمع.

                                                             
 .183، ص 2200الجزائر، جامعة باجي مختار عنابة، تهام، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، غرفة الإعمارة فوزي،  1
، عدد خاص، مجلة القضائية، ال29/05/2001ريخ ، صادر بتا267858ليا، الغرفة الجزائية، رقم المحكمة العقرار  2

 .269، ص 2003
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ستئناف م في إوسنتناول دراسة هذا المطلب من خلال فرعين، نخصص الأول لحق الخصو 
الطعن بالنقض في  أوامر قاضي التحقيق، أما الفرع الثاني نخصصه لحق الخصوم في

 تهام.قرارات غرفة الإ
 ستئناف أوامر قاضي التحقيقالأول: حق الخصوم في إ الفرع

ستئنافها، قد لتي يجوز للمتهم والمدعي المدني إمن المقرر قانون أن أوامر قاضي التحقيق ا
 .1على التوالي ق.إ.ج 173، 172حددت على سبيل الحصر في المادتين 

 ستئناف أوامر قاضي التحقيقأولا: حق المتهم ومحاميه في إ
ستئناف جميع أوامر قاضي التحقيق، ة العامة التي أعطاها المشرع حق إالنيابعلى عكس 

ستئنافها والتي تمس بمصلحته فقط في ه القانون الأوامر التي يجوز له إفإن المتهم حصر ل
 وهي: ق.إ.ج 172المادة 
الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق حال فصله في النزاعات بشأن قبول الإدعاء  .1

 المدني.

امر قاضي التحقيق المتعلقة بالحبس المؤقت وهي ثلاث فئات: أوامر حبس المتهم أو  .2
، 125(، أوامر تمديد الحبس المؤقت )المادة ق.إ.جمكرر  123المؤقت )المادة 

(، أوامر قاضي التحقيق التي تصدر برفض طلب ق.إ.جمكرر  125، 125-1
 (.ق.إ.ج 127الإفراج المقدم من المتهم ومحاميه وموكله )المادة 

مكرر  125الأوامر المتعلقة بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية طبقا لنص المادة  .3
 .ق.إ.ج 02مكرر  125، أو رفض طلب المتهم برفعها طبقا للمادة 01

الأوامر ذات الصلة بالخبرة: أمر قاضي التحقيق برفض طلب إجراء خبرة )المادة  .4
كميلية والأمر برفض إجراء خبرة (، الأمر برفض طلب إجراء خبرة تق.إ.ج 143-2

 (.ق.إ.ج 2-154مضادة )المادة 

شاهد أو إجراء معاينة طبقا  عالأوامر المتعقلة برفض طلب تلقي تصريحات أو سما .5
 .ق.إ.جمكرر  69للمادة 

                                                             
، مجلة المحكمة العليا، عدد 24/07/1990، صادر بتاريخ 70290قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  1

 .215، ص 1991/3
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ختصاصه بنظر الدعوى، إما من تلقاء مر التي يصدرها قاضي التحقيق في إالأوا .6
 ختصاص.عدم الإبناء على دفع أحد الخصوم بنفسه أو 

، لا يجوز للمتهم ولا محاميه ق.إ.ج 172بخلاف أوامر قاضي التحقيق المحصورة في المادة 
ستئناف مختلف أوامر قاضي التحقيق الأخرى، وعليه فإن القضاء بما يخاف هذا المبدأ يعد إ

 مخالفة لقواعد جوهرية في الإجراءات.

 قاضي التحقيقستئناف أوامر ثانيا: حق المدعي المدني في إ

يحق للشخص المتضرر من وقوع الجريمة سواء كان الضرر ماديا أو معنويا طلب التعويض 
 04من خلال مباشرته لدعوى من أجل التعويض سواء أمام القضاء العادي طبقا للمادة 

، الفاصل ق.إ.ج 03ستثنائي طبقا للمادة ام القضاء الجزائي وهو الطريق الإ، أو أمق.إ.ج
 .1العمومية من أجل حماية مصالح المجتمع في الدعوى 

أن يستأنف أو يتدخل بعد  أول درجة لا يمكن للطرف المدني الذي لم يتأسس أمام محكمة
نعدام الصفة لديه وقد جاء في قرار المحكمة العليا ة لإستئناف المتهم أو النيابة العامإ

: "ولما 47676عن رقم ، فصلا في الط24/05/1988الصادر عن الغرفة الجزائية بتاريخ 
ستمع إليه كضحية وصرح أنه لا يطلب أي لثابت في قضية الحال، أن الطاعن إكان من ا

المجلس الذين قضوا بعدم شيء مما جعل المحكمة تصرح بتنازله عن حقوقه، فإن قضاة 
محكمة أول درجة م ستئناف شكلا المرفوع من الضحية لعدم تأسيسه طرفا مدنيا أماقبول الإ

 .2ستوجب رفض الطعن"وا صحيح القانون، ومتى كان كذلك إطبق
ستئناف المدعي المدني ينصب على الدعوى المدنية دون أن وبخلاف إستئناف المتهم، فإن إ

 .ق.إ.ج 417يمتد إلى الدعوى العمومية، طبقا لمقتضيات المادة 
الطعن ي المدني أو لوكيله حق بالإضافة إلى ما سبق خول المشرع الجزائري للمدع

"يجوز للمدعي  ق.إ.ج 173ستئناف في أوامر قاضي التحقيق، حيث نصت المادة بالإ

                                                             
1 Besson(A.)et Combaldieu(R.)et Simeon(G.), op.cit, P 243. 

حكمة العليا، عدد ، مجلة الم24/05/1988، صادر بتاريخ 47676قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  2
 .257، ص 1988، 1990/04
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ستئناف في الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق، أو مدني أو لوكيله أن يطعن بطريق الإال
ستئنافه لا يمكن أن ينصب التي تمس حقوقه المدنية، غير أن إللمتابعة أو الأوامر  ألا وجهب

  . من أمر متعلق بحبس المتهم مؤقتا أو على شق من الأحوال على أمرفي أي حال 

ختصاصه بنظر الدعوى، الذي بموجبه حكم القاضي في أمر إ ستئناف الأمرويجوز له إ
 سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص.

 172من المادة  2رة ستئناف المدعيين المدنيين بالأوضاع المنصوص عليها في الفقويرفع إ
 السابقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغهم بالأمر في الموطن المختار من طرفهم".

ستئناف في كل أمر لطعن بالإيستخلص من نص هذه المادة، أن للمدعي المدني الحق في ا
ستثناء قراره برفض رد الأشياء التي تقع ، بإ1يصدره قاضي التحقيق يتعلق بحقوقه المدنية

قط رفع تظلمه من ، وفي هذه الحالة يجوز له ف2ق.إ.ج 86حت سلطة القضاء، وفقا للمادة ت
 ستئناف الأوامر التالية:إم، ومنه يجوز للمدعي المدني تهاالقرار لغرفة الإ

للمتابعة: حيث يجوز للمدعي المدني حتى ولو لم يكن هو من حرك  ألا وجهالأمر ب .1
، وهذا ما أكده قرار المحكمة 3وجه للمتابعةن لا أستئناف الأمر بإدعوى العمومية ال

والذي جاء فيه: "حيث أن حاصل ما ينعاه  486870العليا الفاصل في الطعن رقم 
مدني أو لوكيله تجيز للمدعي ال ق.إ.جمن  173الطاعن سديد، ذلك أن المادة 

لا درة عن قاضي التحقيق القاضية بأستئناف في الأوامر الصاالطعن عن طريق الإ
و من حرك الدعوى، وجه للمتابعة من دون أن تضع لذلك أي شرط كأن يكون ه

ستئناف شكلا لكون الدعوى حركتها النيابة تكون وبقضاء غرفة الإتهام بعدم قبول الإ

                                                             
 .697عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  1
ق.إ.ج، على أنه: "يجوز للمتهم والمدعي المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقا على شيء  86نصت المادة  2

سترداده من قاضي التحقيق ويبلغ الطلب المقدم من المتهم أو المدعي المدني ضوع تحت سلطة القضاء أن يطلب إمو 
للنيابة كما يبلغ إلى كل من الخصوم الآخرين ويبلغ الطلب المقدم من الغير إلى النيابة وللمتهم ولكل خصم آخر وتقدم 

رفع التظلم من قراره طلب ويجوز الملاحظات بشأن الطلب في ظرف ثلاثة أيام من تبليغه ويفصل قاضي التحقيق في هذا ال
 تهام بالمجلس القضائي".إلى غرفة الإ

 .376نجيمي جمال، المرجع السابق، ص  3
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قد أخطأت في تطبيق المادة المشار إليها أعلاه، مما يعرض قرارها للنقض 
 .1والإبطال"

بتاريخ ية أيضا في قرارها الصادر دته محكمة النقض الفرنسكوهو ما أ
ستئناف الطرف المدني لأمر قاضي التحقيق القاضي إ، الذي أكد أن 17/09/2003

 تهام.العمومية أمام غرفة الإه للدعوى يترتب عليه طرح مصير الدعوى جو أن لا ب

 الأمر بعدم إجراء تحقيق. .2

الدعوى، إما من  الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق والفاصلة في اختصاصه بنظر .3
 تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم.

كتفى المشرع بذكرها فقط ق المدنية للمدعي المدني، والتي إالأوامر التي تمس الحقو  .4
، دون تحديدها وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها ق.إ.ج 173في المادة 

 195889لطعن رقم فصلا في ا 14/07/1998الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 
بقولها: "حيث أن حاصل ما ينعى به الطاعن على القرار المطعون فيه في هذا الوجه 

  تهامي التحقيق إالأول بفروعه الثلاث غير وجيه، إذ أن الطاعن يطالب من قاض
 173)س م( و )س ع( إلى جانب المتهم الرئيسي كشركاء في الجريمة وأن المادة 

إجراء التحقيق في الدعوى  واضحة المعالم إذ الحق في الطعن يكون لعدم ق.إ.جمن 
وجه للمتابعة في الدعوى أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية، وهنا يتضح أو بأن لا 

أن الأمر برفض طلب الدفاع لا يعني رفض التحقيق لأن التحقيق جاري في الدعوى 
نية لأن الحق المدني مرتبط بالدعوى القائمة، وأن هذا الرفض لا يمس حقوقه المد

ختصاص النيابة التي يفها، وأن المتابعة الجزائية من إوالدعوى قائمة مهما كان تكي
ها لأي شخص بأي القضية وإسناد وأن تكييفهي صاحبة سلطة المتابعة وحدها، 

 .2ختصاص النيابة"صيغة كانت هي من إ

                                                             
، مجلة المحكمة العليا، عدد 18/03/2009، صادر بتاريخ 486870قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  1

 .312، ص 02/2009
، 1998 /2، المجلة القضائية، عدد 14/07/1998، صادر بتاريخ 195889الجزائية، رقم قرار المحكمة العليا، الغرفة  2

 .136ص 
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عتبرت الأوامر حكمة النقض الفرنسية قد إ نجد أن مجتهاد القضائي الفرنسي، وبالرجوع للإ
مر بقبول تدخل ستئناف وهي: الأمدنية للمتهم ولهذا فهي قابلة للإالتالية تمس الحقوق ال

: "وتجوز المنازعة في طلب ق.إ.ج 2ف 74عليه المادة  مدعي مدني آخر والذي  نص
 دني آخر".الإدعاء المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب المتهم أو مدع م

والأمر القاضي بتحديد مبلغ الكفالة الذي يتعين عليه دفعه عند تقديم شكوى مصحوبة 
وهو الذي نص عليه المشرع الجزائري في بإدعاء مدني، في حالة وجود مبالغة في قيمته 

، وقد جاء في قرار المحكمة العليا: "إذا كان مؤدي نص 1ق.إ.ج 75طبقا للمادة المادة 
أنه يتعين تقدير مبلغ مصاريف الدعوى بناء على أمر من قاضي  ق.إ.جمن  75المادة 

التحقيق فإن أمر قاضي التحقيق المتضمن رفض الإدعاء المدني بعد إيداع مبلغ مصاريف 
ي قضية الحال يكون متناقضا مع تهام المطعون فيه فه بقرار غرفة الإالدعوى المصادق علي

 .2نفسه، ويكون بذلك قد خرق القانون"
، لا ق.إ.ج 173وبخلاف أوامر قاضي التحقيق التي حصرها المشرع الجزائري في المادة 

ستئناف أوامر قاضي التحقيق الأخرى كما هو الشأن بالنسبة إالمدني ومحاميه  يجوز للمدعي
ر قاضي التحقيق الرافض كما لا يجوز الطعن في أم، 3محكمة الجنح ىللأمر بالإحالة عل

تهام لأشخاص آخرين، وهذا ما جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ لتوجيه الإ
 .195889، فصلا في الطعن رقم 14/07/1998

ومحاميه على أوامر  دنيستئناف المدعي المإن في أي حال من الأحوال أن ينصب ولا يمك
بالشق الجزائي، كالأمر بالحبس المؤقت والأمر بالإفراج والرقابة القضائية التحقيق المتعلقة 

 .4والأمر برفع اليد عنها
 تهامالطعن بالنقض في قرارات غرفة الإ الفرع الثاني: حق الخصوم في

                                                             
1 Pierre chambon, le juge d’instruction, op.cit, P 425. 

، مجلة المحكمة العليا، عدد 23/05/1989، صادر بتاريخ 56526قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  2
 .287، ص 4،/1991

، منشور بمجموعة الأحكام، الصادرة عن مديرية 14/01/1969قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، صادر بتاريخ  3
 .403التشريع لوزارة العدل، الجزائر المجموعة الأولى، الجزء الثاني، ص 

 .698عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  4
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علاوة على حق النيابة العامة في الطعن بالنقض، خول المشرع الجزائري بموجب المادة 
تهام، الطعن بالنقض في قرارات غرفة الإ والمدعي المدني أيضا حق، للمتهم ق.إ.ج 497

 وحتى يتسنى لهم ممارسة هذا الحق يجب أن تتوافر فيهم شروط معينة.
وعليه سنتطرق أولا للشروط المطلوبة في الطاعن، ثم نتناول حق المتهم والمدعي المدني في 

 الطعن بالنقض.
 أولا: الشروط المطلوبة في الطاعن

، لا يمكن رفع الطعن بالنقض إلا 1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 353للمادة طبقا 
من أحد الخصوم أو من ذوي الحقوق، والتي يجب أن تكتمل لديهم شروط الأهلية والصفة 

 والمصلحة لكي يكون طعنهم مقبولا من حيث الشكل.
لطعن بالنقض، فلا ا يجب أن يكون الطاعن ذا أهلية قانونية لمباشرة حقالأهلية:  .1

ت أو فاقد الأهلية أو ناقصها، ولا أن يرفع ضده، وقد يسم شخص ميجوز أن يرفع بإ
: "كل شخص بلغ سن 2قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن 40نصت المادة 

كون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه يعليه، و  رالرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحج
 ( سنة كاملة.19شد تسعة عشر )المدنية وسن الر 

عتبارية فيشترط لممارسة حقها في الطعن بالنقض أن وأما بالنسبة للأشخاص الإ
يعترف لها المشرع أولا بالشخصية المعنوية، وبالتالي تكون لديها أهلية التقاضي ومنه 
يكون لها وجود صحيح في الحياة القضائية ويمكنها أن تتأسس كمدعية أو كمدعى 

، كما يشترط أيضا أن ترفع الدعوى من طرف النائب القانوني الذي يعبر عن 3عليها
 .4إرادة الشخص المعنوي 

                                                             
 .2008، 21عدد  جراءات المدنية والإدارية، ج رالمتضمن قانون الإ 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08الأمر رقم  1
، ص 2012ط، دار هومة، الجزائر، والمدنية في القانون الجزائري، دجمال نجيمي، الطعن بالنقض في المواد الجزائية  2

56. 

 .61، ص ئية و المدنية، المرجع السابقجمال نجيمي، الطعن بالنقض في المواد الجزا 3
 .65المرجع نفسه، ص 4
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: ويقصد بها أن يكون الطاعن معنيا بالنزاع وطرفا فيه، كأن يكون الحكم الصفة .2
لصالح خصمه أو يتعارض مع طلباته، فإن كان النزاع يعنيه ولم يكن طرفا فيه كان 

 .1تراض الغير الخارج عن الخصومةعليه أن يسلك سبيل اع

تفاقا للقيام بذلك، لأن يشترط أن يكون مؤهلا قانونا أو إ وحتى يتمتع الطاعن بالصفة
لأطراف الدعوى فقط ولا يتم التصريح به إلا من االطعن بالنقض حق شخصي 

 .2طرفهم شخصيا أو بإذن الواحد منهم
ر التي كان عليها في الحكم أو ولا يمكن للطاعن أن يقوم بالطعن بناء على صفة غي

 .3القرار المطعون فيه
: لا يمكن أن تقوم الدعوى من غير مصلحة لأنها أساس قيام الدعوى، لمصلحةا .3

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأنه: "لا يجوز لأي  13حيث نصت المادة 
 القانون".شخص التقاضي، ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها 

وتكون مصلحة الطاعن في إلغاء ما حكم به عليه، أو الحكم بما يوافق طلباته التي 
 .4عارضها الحكم المطعون فيه

 اتهامي الطعن بالنقض في قرارات غرفة الإثانيا: حق المتهم ف
بما أن المتهم طرف في كل من الدعوى العمومية والدعوى المدنية، فيحق له أن يطعن 
بالنقض في كل من الشق الجزائي والشق المدني من القرار المطعون فيه، أو أن ينصب 

 .ق.إ.ج 497طعنه على أحد الشقين دون الآخر، حسب ما جاء في نص المادة 
نصب عليه الطعن بالنقض في يلا للشق الذي ومنه لا يمكن للمحكمة العليا أن تتعرض إ

 .5القرار المطعون فيه
للمتهم أو محاميه حق الطعن بالنقض في كل  ق.إ.ج 497وقد أجاز القانون بموجب المادة 

نص المشرع صراحة على عدم  تهام التي تمس مصالح، كماعن غرفة الإ القرارات الصادرة
                                                             

 .68المرجع نفسه، ص  1
 .72المرجع نفسه، ص  2
 .75المرجع نفسه، ص  3
 .77المرجع نفسه، ص  4

 .48كريد محمد الصالح، المرجع السابق، ص  5
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تهام المتعلقة بموضوع الحبس قرارات غرفة الإمن طرف المتهم في جواز الطعن بالنقض 
وجه لا أالمؤقت والرقابة القضائية وقرارات الإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفات والقرار ب

 ، بقولها: "لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي:ق.إ.ج 496للمتابعة، وهذا ما أكدته المادة 
 رقابة القضائية.تهام المتعلقة بالحبس المؤقت والقرارات غرفة الإ .1

 تهام في قضايا الجنح أو المخالفات.ارات الإحالة الصادرة عن غرفة الإقر  .2

إلا من النيابة العامة في حالة  للمتابعة ألا وجهتهام المؤيدة للأمر بقرارات غرفة الإ .3
 ستئنافها لهذا الأمر...".إ

جنايات، فيحق له دائما تهام الصادر بإحالة المتهم على محكمة الأما بالنسبة لقرار غرفة الإ
 الطعن فيه بالنقض، متى رأى أن ذلك لصالحه.

بالرغم من أن قبول الطعن بالنقض في قرار الإحالة على محكمة الجنايات لا يطرح إشكال 
من الناحية النظرية، إلا أنه دائما ما نجد صعوبات في الواقع العملي، وعليه فإن السوابق 

يتم إثراء الساحة القانونية  المحكمة العليا هي التي على أساسهاالقضائية التي تطرح أمام 
جتهادات التي يمكن أن تخلق نصوصا قانونية لتفادي هذه الصعوبات وضبط بالإ

تهام بإحالة المتهم على محكمة لة الطعن بالنقض في قرار غرفة الإالإشكالات، ومسأ
التساؤلات التي  هلمهامه ومن بين هذ الجنايات قد تثير تساؤلات أمام القاضي أثناء ممارسته

 تطرح:
 هل للمتهم حق الطعن بالنقض في قرار الإحالة على محكمة الجنايات أكثر من مرة؟ -

تجدر الإشارة أنه في حالة تشكيل طعنين متتاليين، الأول من قبل المتهم والثاني من قبل 
 إلى علم المحكمة العليا. محاميه، فإنه لا يتم قبول إلا الطعن الأول من حيث تاريخ وصوله

تهام بإحالة المتهم على محكمة الجنايات، لا قرار الإحالة الصادر من غرفة الإ وعليه فإن
 .1جتهاد القضائي في فرنسامرة واحدة، وهذا ما ذهب إليه الإ يكون محلا للطعن بالنقض إلا

، من أجل الإحالة إلى رة على توفير الدليل القطعي للإدانةجبتهام غير موالمبدأ أن غرفة الإ
محكمة الجنايات، بل يكفي وجود قرائن تبعث على الاعتقاد بأن المتهم يكون قد ارتكب 
الفعل المنسوب إليه، وتبقى المحكمة المحالة إليها المختصة بالبحث في الأدلة القطعية، 

                                                             
1 Piérre chambon, la chambre d’accusation, théorie et pratique de la procédure, dalloz, paris 
,1978, P 261. 
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، 19/07/2006وهذا ما جاء في قرار المحكمة العليا، الصادر عن الغرفة الجزائية، بتاريخ 
تهام ر غرفة الإالمرفوع من طرف المتهم )ن س( ضد قرا 415232فصلا في الطعن رقم 

بإحالته على محكمة الجنايات، بقولها: "حيث أن تقدير الأعباء مسألة واقع يختص بها قضاة 
تهام وهي جهة ن المحكمة العليا، ثم أن غرفة الإالموضوع وحدهم لا رقابة عليهم في ذلك م

ست ملزمة بتوفير الدليل القطعي من أجل الإحالة بل وجود قرائن تبعث على للتحقيق لي
الاعتقاد بأن المتهم قد يكون هو الفاعل يكفي لذلك وتبقى محكمة الموضوع وحدها مكلفة 

 بالبحث عن الدليل لأجل الإدانة.
وحيث عكس ما ذكره الطاعن أن القرار المطعون فيه أبرز في منطوقه عناصر الجريمة 

روفها، ومنه تستخرج المحكمة سؤالها الرئيسي الذي يجعل الطعن غير مؤسس ويتعين وظ
 .1رفضه

 تهامالطعن بالنقض في قرارات غرفة الإ ثالثا: حق المدعي المدني في
القاعدة أن حق الطرف المدني في الطعن بالنقض ينصب على حقوقه المدنية فقط، أي أن 
طعنه يقتصر على الدعوى المدنية دون أن يشمل الدعوى العمومية، التي يعود الحق في 

، أما بالنسبة لحقه في الطعن بالنقض ضد قرارات غرفة 2مناقشتها للنيابة العامة والمتهم
المدني الطعن في قرارات  : "... كما يجوز للمدعيق.إ.ج 497ادة تهام، فقد نصت المالإ

 هام:غرفة الإت
 إذا قررت عدم قبول دعواه. .1

 إذا قررت رفض التحقيق. .2

 إذا قبل القرار دفعا يضع نهاية للدعوى العمومية. .3

 ختصاص تلقائيا أو بناء على طلب الخصوم.رار بعدم الإإذا قضي الق .4

 تهام.وجه من أوجه الإقرار عن الفصل في إذا سها ال .5

إذا كان القرار من حيث الشكل غير مكتمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته،  .6
 من هذا القانون. 199لاسيما تلك المبنية في أحكام الفقرة الأولى من المادة 

                                                             
، 2، مجلة المحكمة العليا، عدد 19/07/2006، صادر بتاريخ 415232قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  1

 .495، ص 2006
 .45في المواد الجزائية والمدنية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  ضجمال نجيمي، الطعن بالنق 2
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في جميع الحالات الأخرى غير المذكورة بالذات وذلك فيما إذا كان ثمة طعن من  .7
 عامة".جانب النيابة ال

بالنقض بمفرده يستخلص من نص هذه المادة أن المدعي المدني كأصل لا يجوز له الطعن 
 تهام، حيث يشترط أن يكون هناك طعن من جانب النيابة العامة.ضد قرارات غرفة الإ

، فصلا 25/01/2000وقد جاء في قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الجزائية، بتاريخ 
ن يطعن بالنقض في قرارات غرفة أنه: "لا يجوز للمدعي المدني أ 225556في الطعن رقم 

تهام أو د أغفلت الفصل في وجه من أوجه الإوجه للمتابعة ما لم تكن قلا بأتهام الصادرة الإ
كانت غير مستوفية للشروط الشكلية المقررة قانونا لصحته)ها( أو كان )كانت( محل طعن 

ستثناءات نص عليها المشرع الجزائري يجيز فيها أن هناك إ ، إلا1من جانب النيابة العامة"
 تهام.ن بالنقض وحده في قرارات غرفة الإللمدعي المدني الطع

 وسنتطرق إليها فيما يأتي:
 تهام بعدم قبول دعوى المدعي المدنيقرار غرفة الإ .1

دعواه،  تهام والقاضي بعدم قبولده الطعن بالنقض في قرار غرفة الإيجوز للطرف المدني وح
تهام قد صدر وفقا للقانون مقرا مقبولا عندما يكون قرار غرفة الإ غير أن هذا الطعن لا يكون 

 .2بعدم قبول تأسيس المدعي كطرف مدني
 تهام برفض التحقيققرار غرفة الإ .2

تهام برفض التحقيق، قرار غرفة الإ حيث يجوز للمدعي المدني أن يطعن بالنقض بمفرده في
حكمة العليا في قرارها الصادر عن الغرفة الجزائية بقولها: "من حيث وهو ما أكدته الم

الشكل: حيث أن القرار المطعون فيه والقاضي برفض التحقيق يدخل ضمن القرارات التي 
وعليه فإن الطعن  2فقرة  497يجوز للطرف المدني وحده الطعن فيها بالنقض طبقا للمادة 

 .3شكلا"استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبولا 
 تهام الذي يقبل دفع يضع نهاية للدعوى العموميةقرار غرفة الإ .3

                                                             
، الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية، 25/01/2000، صادر بتاريخ 225556قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  1

 .193، ص 2003قسم الوثائق بالمحكمة العليا، عدد خاص، 
 .185تهام، المرجع السابق، ص عمارة فوزي، غرفة الإ 2
 .341، المجلة القضائية، عدد ص 20/02/2008 ، صادر بتاريخ450573قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  3
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تهام الذي قبل دفع يضع نهاية ني الطعن بالنقض في قرار غرفة الإويكون أيضا للمدعي المد
نقضائها بالتقادم أو بالعفو الشامل أو بحجة قها المدنية، كإلدعوى العمومية وبالتالي شل حقو ل

 الشيء المقضي,
ختصاص تلقائيا أو بناء على طلب غرفة الإتهام القاضي بعدم الإقرار  .4

 الخصوم

 ، يجوز للمدعي المدني أن يطعن بالنقض بمفرده في هذا القرار.ق.إ.ج 97طبقا للمادة 
 تهامسهى عن الفصل في وجه من أوجه الإ تهام الذيقرار غرفة الإ .5

جاءت في شكوى المدعي تهام التي غرفة الإتهام الفصل في وجه من أوجه الإ إن سهو
 .1للمتابعة ألا وجهتهام الصادر بفي الطعن بالنقض في قرار غرفة الإالمدني تخول له الحق 

تهام التي يتعين الفصل فيها هي تلك المحددة في الطلب الافتتاحي لوكيل وأوجه الإ
 الجمهورية أو المحددة في الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني.

 الغير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحتهتهام قرار غرفة الإ .6

تهام إذا كان غير مستكمل للشروط ني الطعن بالنقض في قرار غرفة الإيجوز للمدعي المد
الجوهرية المقررة قانونا لصحته، مثل شروط التشكيلة أو إيداع المذكرات أو إنعدام أو قصور 

 .2هاضالأسباب وتناق

                                                             
 .185تهام، المرجع السابق، ص عمارة فوزي، غرفة الإ 1
 .50جمال نجيمي، الطعن بالنقض في المواد الجزائية والمدنية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  2
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 إجراءات الطعن في أوامر و قرارات جهات التحقيق القضائي  :ثانيالالفصل 
وسائ  هي  الطعن  طرق  أن  عليه  المتعارف  للخصوم  لمن  المشرع  خولها  حيث قانونية   ،

عن   ناتج  ضرر  من  أصابهم  ما  رفع  يمكنهم  غير بمقتضاها  في  قضائي  قرار  أو  حكم 
الطعن على أوامر وقرارات جهات  بويمكن أن ينص ولمراقبة مدى مطابقته للقانون، صالحهم

 التحقيق القضائي.
، وعادة ما يمارس وظيفته بشكل الابتدائيعتباره يمثل درجة أولى للتحقيق  فقاضي التحقيق بإ

، و كنتيجة لذلك 1تباره إنسان معرض للخطأبإعفردي، فإنه قد يقع ضحية خطأ في التقدير،  
المجلس  هيئة جماعية على مستوى  لرقابة  نهائية تخضع  ليست  التي يصدرها  الأوامر  فإن 

 .2كدرجة ثانية للتحقيق تهامال القضائي، تتمثل في غرفة 
الرقا هذه  الطعن وتتم  في  تتمثل  الدعوى،  القانون لأطراف  أقرها  قانونية  آلية  بة عن طريق 

التحقيق،    ستئنافالب قاضي  عن  الصادرة  الأوامر  أو    عتبارهابإفي  للتعديل  قابلة  أوامر 
 .3اللغاء

، خول لها المشرع سلطة إصدار  الابتدائيعتبارها درجة ثانية للتحقيق  بإ  تهامالكما أن غرفة  
للطع قابلة  تكون  مختلفة،  بإقرارات  العليا،  المحكمة  أمام  بالنقض  المقومة  ن  الهيئة  عتبارها 

وفقا لما   مدى سلامة تطبيق القانون جهة رقابة على  لأعمال المجالس القضائية و المحاكم و  
   .4ق.إ.ج  201المادة  نصت عليه

العمومية مع مراعاة المركز  وتجدر الشارة أن المشرع الجزائري خص كل طرف في الدعوى  
ستئناف أو الطعن بال  الطعن-القانوني لكل منهم، بإجراءات خاصة يتبعها عند رفعه لطعنه

 وما يترتب عنه من آثار قانونية.  سواء تعلقت بشكل الطعن أو آجاله -بالنقض
ن بحث الأول إلى إجراءات الطعمنا لهذا الفصل إلى مبحثين، نتطرق في الميوعليه جاء تقس

مطلبين، نتناول في المطلب الأول   ستئناف في أوامر قاضي التحقيق والذي قسمناه إلىبال
ال الثانيمباشرة  المطلب  وفي  وآثاره  بال  ستئناف  الطعن  في  الفصل  أما  كيفية  ستئناف، 

 
 . 356عمارة فوزي، قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص  1

2:97. rre Chambon, la chambre d’accusation, op.cit, PèPi  
 . 356عمارة فوزي، قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص  3
 . 272جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  4
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والذي يندرج   تهامالالمبحث الثاني خصصناه إلى إجراءات الطعن بالنقض في قرارات غرفة  
في    البتوالمطلب الثاني بعنوان    ب الأول بعنوان شكل الطعن بالنقضتحت مطلبين، المطل

 الطعن بالنقض من جانب المحكمة العليا. 
 ستئناف في أوامر قاضي التحقيق المبحث الأول: إجراءات الطعن بال 

ال بطريق  الطعن  التحقيق  يعد  مرحلة  في  الجزائية  للإجراءات  العامة  المبادئ  من  ستئناف 
مراحل  بتدائيال من  والخطيرة  الحساسة  المرحلة  هذه  في  الدعوى  لأطراف  قوية  وضمانة   ،

 .1الدعوى العمومية 
وهو طريق طعن عادي، يتيح النظر من جديد في موضوع الدعوى أمام درجة أعلى، تكريسا  

   .2من الدستور  03ف 165المنصوص عليه في المادة  تينلمبدأ التقاضي على درج 
ستئناف بأنه: "إجراء يسمح لأطراف الخصومة باللجوء إلى جهة  وقد عرف الفقه الطعن بال

الدرجة  محاكم  من  إبتدائية  بصفة  الصادرة  الأحكام  ومراجعة  تنظيم  بغرض  أعلى،  قضائية 
الأولى، بقصد تعديلها أو إلغائها والتصدي للموضوع من جديد، بغرض تصحيح ما يمكن أن  

 .3و قانونية" موضوعية أو إجرائية أيكون قد تضمنه من أخطاء 
بكل   خاصة  إجراءات  الجزائري  المشرع  حدد  منهم وقد  كل  خصوصية  مراعاة  مع  طرف، 

المواد  مركزهو  لنصوص  طبقا  من    173،  172،  171  ،170،  168  القانوني،  ق.إ.ج، 
أمام   ستئناف ومواعيده وماشكل ال المتبعة لرفعه  قانونية، و الجراءات  آثار  ينتج عنه من 

 ستئناف المرفوع أمامها. كجهة فصل في ال تهامالغرفة 
المبحث هذا  في  سنبنيه  ما  إلى  و   وهذا  قسمناه  مباشرة  الذي  إلى  فيه  نتعرض  مطلبين، 

الأال المطلب  في  وآثاره  بالستئناف  الطعن  في  الفصل  وكيفية  المول،  في  طلب  ستئناف 
 الثاني. 

 
 

 
1 Thiery(R.), le conseil constitutionnel et l’autorité judiciaire, Paris, 1984, P :386. 

-20، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم  2020نوفمبر    01، المصادق عليه في استفتاء  2020التعديل الدستوري لسنة     2
 . 2020ديسمبر  30، صادر بتاريخ 82رعدد  ، ج2020ديسمبر  30، المؤرخ في  442

في 3 الطعن  إجراءات  و  طرق  سعد،  العزيز  ط  عبد  القضائية،  القرارات  و  النشر،  2الأحكام  و  للطباعة  هومة  دار   ،

 . 121، ص 2006الجزائر، 
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 ستئناف و آثارهالمطلب الأول: مباشرة ال 
على    عتراضللإ  القانون لأطراف الدعوى   ية، أقرهستئناف هو طريق من طرق الطعن العادال

 . 1تهامغرفة ال تتمثل في أوامر قاضي التحقيق لدى جهة عليا
القانون ضرورة تبليغهم ستئناف، أوجب  اف الدعوى من مباشرة حقهم في الوحتى يتمكن أطر 

 .2ق.إ.ج 168بالأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق في مواعيد معينة وهذا ما أكدته المادة 
ستئناف أوامر قاضي  إشكل ومواعيد    لجزائري في قانون الجراءات الجزائية وقد نظم المشرع ا

 الأطراف المستأنفة.التحقيق، والآثار المترتبة عنه، وتختلف هذه الجراءات بحسب صفة 
والذي    اية من تبليغ أوامر قاضي التحقيقبد  ها بالتفصيل في هذا المطلبيطرق إللذلك سنت

ث الأول،  الفرع  في  الثانيسنتناوله  الفرع  في  الاستئناف  ال  م شكل  فوآجال  الفرع  ستئناف  ي 
 ستئناف في الفرع الرابع.الثالث، و أخيرا آثار ال

 الفرع الأول: تبليغ أوامر قاضي التحقيق  
ق.إ.ج الأوامر التي يتعين تبليغها إلى الأطراف و الطريقة التي يتم بها   168حددت المادة  

 .3هذا العلان أو التبليغ

 أولا: الأوامر الواجب تبليغها إلى الأطراف 
تبلغ القضائية  التحقيق  قاضي  أوامر  أن  خلال   الأصل  موصى ساعة    24جميعها  بكتاب 

يترتب على  و   ستئنافلأطراف ممارسة حقهم في السنى لتعليه من طرف كاتب الضبط، لي
 ق.إ.ج.  168بقا للمادة للقواعد الجوهرية في الجراءات ط إغفال هذا الجراء خرق 

 تبليغ وكيل الجمهورية-1
العامة   للنيابة  يتسنى  إ  ستعمالإحتى  في  المخالفة  حقها  التحقيق  قاضي  أوامر  ستئناف 

وهو ما نصت عليه الفقرة  بها في اليوم نفسه الذي تصدر فيهلطلباتها، أوجب المشرع تبليغها 
 . 4ق.إ.ج 168الأخيرة من المادة 

 
 . 690بية، المرجع السابق، ص يعبد الله أوها  1
،  2009-2008لقضائية،د ط ، منشورات بيرتي، الجزائر،أحسن بوسقيعة، قانون الجراءات الجزائية في ضوء الممارسة ا  2

 .79ص 
 . 258جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  3

 . 300محمد حزيط، أصول الجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  4
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بأوامر   الجمهورية  وكيل  تبليغ  بها  يتم  التي  الطريقة  أغفلت  أنها  المادة  هذه  على  والملاحظ 
 التحقيق.قاضي 

نه جرى العمل على أن يقيد قاضي التحقيق الخطار كتابيا في ذيل الأمر، مع التوقيع أغير  
لتسليم نسخة من    1تفاديا لأي صعوبات  الجمهورية  إلى مصالح وكيل  الضبط  أمين  وينتقل 

الأمر المعني إلى رئيسها، وعلى وكيل الجمهورية إخبار النائب العام بذلك بالطريقة المتفق  
، ولا يقتصر إخطار وكيل الجمهورية 2ستئناف إن شاء يها لتمكينه من ممارسة حقه في اللع

م فيها وكيل  بالأوامر القضائية المخالفة لطلباته، بل يشمل الخطار حتى الأوامر التي لم يقد
التي جاءت موافقة لطلباته وتلك  أو    الجمهورية طلبا أصلا  ذات طابع قضائي  سواء كانت 

 إداري. 

ستئناف جميع  إوكيل الجمهورية  ق.إ.ج، نستنتج أن المشرع قد خول ل  170فبالرجوع للمادة  
 أوامر قاضي التحقيق، سواء كانت مخالفة لطلباته أو موافقة لها.

وكيل إخطار  يقتصر  لا  القضائية  كما  الأوامر  على  بالأوامر    الجمهورية  حتى  يخطر  بل 
 .3قانون الجراءات الجزائيةالدارية وهذا ما يستخلص من نصوص 

 تبليغ المتهم   -2

المته تبليغ  القانون  التحقيقيوجب  في  التصرف  أوامر  بجميع  له بو   م  أجاز  التي  الأوامر 
 ق.إ.ج. 3فقرة  168، طبقا لنص المادة ستئنافهاإالمشرع 

 : 4و تتمثل هذه الأوامر في

التدابير   - من  أكثر  أو  لتدبير  المعنوي  الشخص  بإخضاع  التحقيق  قاضي  أمر 
المادة   في  عليها  المتهم   4مكرر    65المنصوص  طلب  برفض  الأمر  ق.إ.ج، 

المدني أو محاميه تلقي تصريحاتهو  الطرف  أو سماع شاهد أو إجراء  محاميه و/أو 
 

1 Pierre chambon, la chambre d’accusation, op.CIT, P :720. 
 . 651علي جروة، المرجع السابق، ص  2
 . 351-350عمارة فوزي، قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص   3
 . 300محمد حزيط، أصول الجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص   4
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)م المدني )ممكرر ق.إ.ج(  69معاينة  الدعاء  بقبول  المتعلق  الأمر  ق.إ.ج(،   74، 
)م المؤقت  بالحبس  المتعلقة  مكرر   125،  1-125،125مكرر،    123الأوامر 

 ق.إ.ج(
  143مج(، الأمر برفض طلب إجراء خبرة )ق.إ.  127الأمر برفض طلب الفراج )م   -

)م تكميلية  خبرة  أو  مضادة  خبرة  إجراء  برفض  الأمر  و  154ق.إ.ج(،   ق.إ.ح( 
 .1ق.إ.ج( 01ف 172بنظر الدعوى ) م ختصاصهبإالأوامر المتعلقة 

  ساعة، أما إذا كان محبوسا  24ظرف لى المتهم بكتاب موصى عليه في إوتبلغ هذه الأوامر 
 .2فتبلغ له عن طريق المشرف الرئيسي لمؤسسة إعادة التربية

 تبليغ المدعي المدني-3
القواعد   لنفس  المدني  المدعي  الأوامر  يخضع  بطبيعة  منها  تعلق  ما  سواء  للمتهم،  المقررة 

 .3أو بشكل التبليغ وآجاله  جب تبليغهاالوا
ق.إ.ج، يبلغ المدعي المدني بالأوامر التي يجوز له إستئنافها،    03ف  163وبالرجوع للمادة  

  و الأمر بألا وجه للمتابعة والأوامر التي تمس   امر المتعلقة برفض إجراء التحقيقوهي الأو 
بنظر الدعوى طبقا  ختصاص قاضي التحقيق  نية، فضلا عن الأوامر المتعلقة بإحقوقه المد

 ق.إ.ج.  154، 143مكرر،  69والأوامر المنصوص عليها في المواد  ق.إ.ج 173للمادة 
 تبليغ محامي المتهم و المدعي المدني -4

من محامي ق.إ.ج على وجوب تبليغ الأوامر القضائية إلى كل    01ف    168نصت المادة  
ساعة بكتاب موصى عليه، لتمكينهما من الاستفادة   24في ظرف    المتهم و المدعي المدني
 .4قتضاءاللازمة وتحضيرا لدفاعهما عند المحاميهما من توجيهات و نصائح 

 .5ستئنافسريان أجل الطعن بالراء هو حساب  والهدف من هذا الج 

 
 . 233-232أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص  1

 . 259جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  2

 . 233المرجع السابق، ص القضائي،  التحقيق   أحسن بوسقيعة، 3

 . 259جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  4

 . 64تهام، المرجع السابق، ص عمارة فوزي، غرفة ال 5
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 شكل الاستئنافالفرع الثاني: 
الشكل الذي يرفع به الستئناف، ق.إ.ج،    173إلى    170حدد المشرع الجزائري في المواد  

 ختلاف أطراف الدعوى نظرا لمركز كل واحد منهم.الذي يختلف بإو 
 ستئناف وكيل الجمهورية  أولا: شكل إ
أحد مساعديه، بواسطة  أو  ستئنافه ضد أوامر قاضي التحقيق بنفسه  الجمهورية إيرفع وكيل  

لمحكمة، يعبر فيه عن لدى أمانة ضبط ا   1ستئنافإعن طريق تقرير يعتبر بمثابة عريضة  
ق.إ.ج، حيث يتم تدونه من قبل كاتب    170من المادة    2ستئناف حسب الفقرة  رغبته في ال

من المادة   2عليه هو وقاضي النيابة الطاعن، طبقا للفقرة  في محضر يوقع    ضبط المحكمة
 ق.إ.ج. 170

نجد أعلاه،  المذكورة  للمادة  تبليغ    وبالرجوع  وجوب  يشترط  لم  المشرع  وكيل  إأن  ستئناف 
ستئناف وكيل  تبارات عملية وقانونية،حيث يعد إع وهذا ل  لجمهورية للمتهم والمدعي المدنيا

أي أنه ليس من الضروري    ستئناف أصلي متوقع الحدوثتحقيق إالجمهورية لأوامر قاضي ال
كونهم   للخصوم،  إيمكنهم  تبليغه  بتقرير  العلم  و  المودع  الطلاع  الجمهورية  وكيل  ستئناف 

 .2المحكمة بدائرة اختصاص قاضي التحقيق أمانة ضبطلدى 

 ستئناف النائب العام ثانيا: شكل إ
  قانون الجراءات الجزائية إذا كان الأصل أن النيابة العامة كتلة لا تتجزأ، إلا أن المشرع في  

إ حق  يعطي  أوامر  لم  فقطقستئناف  الجمهورية  لوكيل  التحقيق  الحق   اضي  هذا  جعل  بل 
ل أيضا النائب العام، ومنه فإن هذا الحق يمكن النيابة العامة من ممارسة رقابة مزدوجة  ميش

فيستأنف    3الأمر الصادر من قاضي التحقيق، ولو كان هذا الأمر موافق لطلباتها على نفس  
العمومية   للدعوى  مدير  بصفته  التحقيق  قاضي  أوامر  القضائي  المجلس  لدى  العام  النائب 

 ت إشرافه.ح التي تباشر ت

 
1 Roger  (M.)et André (V.), traité de droit criminel, procédure pénale, Tome II, 2e édition, 
CUJAS, Paris, 1973, P :436 .   

2:803. Pierre chambon, le juge d’instruction, OP.cit, P    
رقم     3 الجزائية،  الغرفة  العليا،  المحكمة  بتاريخ  385600قرار  صادر  عدد  21/09/2005،  القضائية،  المجلة   ،02  ،

 . 455، ص 2005الجزائر، 



 إجراءات الطعن في أوامر و قرارات جهات التحقيق القضائي        ي:الفصل الثان

 

 64 

الوالأصل   في  حقه  يباشر  العام  النائب  شخصياأن  وإ  1ستئناف  له  يجوز  أنه    ستثناءإلا 
طبقا لما عن طريق تبليغ طعنه للخصوم،    هستئنافويكون إ،  2مباشرته بواسطة أحد مساعديه

 ق.إ.ج. 171الفقرة الأولى من المادة  نصت عليه
، على إعتبار أنه  3بطلب من النيابة العامة أمين الضبط  ويحصل عادة هذا التبليغ بواسطة   
 .4غالبا ما يتم في حالة تدارك خطأ أو سهو أو نسيان من وكيل الجمهورية  يستئناف عرضإ

 ستئناف المتهم و محاميهثالثا: شكل إ
 وهنا لا بد من التمييز بين حالتين: 

  حالة المتهم الحر -1
للمادة   محبوس    ،  ق.إ.ج  172/2طبقا  الغير  المتهم  تودع  إيرفع  بموجب عريضة  ستئنافه 

قاضي لها  التابع  المحكمة  أمانة ضبط  ال  لدى  الأمر محل  أصدر  الذي  ستئناف، التحقيق 
 .5ليس لدى كتابة ضبط التحقيقو 

ينوب أن  محاميه  بإمكان  حيث  العريضة،  هذه  بإيداع  نفسه  المتهم  يقوم  أن  يشترط  في    ه ولا 
ينوب  لك،ذ أن  آخر  شخص  لأي  يمكن  اله  كما  تسجيل  بموجب    ستئناففي  ذلك  ويكون 

 ستئنافالشروط الأساسية للإ أنه متى توافرت    الأخيرةالحالة  شف من  ت تفويض خاص، ويس
من الأحوال عائق  ستئناف و الشخص المستأنف لا يمكن أن يكونا في أي حال  كل الفإن ش

 .6ستئناففي ممارسة حق ال
ة: تاريخ العريضة،  تيستئناف الحاصل بعريضة على البيانات للآويجب أن يحتوى تقرير ال

بال  سمإ الطاعن  و ولقب وصفة  المستأنف  الأمر  تاريخ صدور  الذي    سمإستئناف،  القاضي 

 
1thèse pour le doctorat, faculté Gustave le melle, juridictions d’instruction en droit criminel,  

de droit de Lille, 1899, P125-126.   

 ستئنافه الذي تنازل عنه قانونا. رة إ يل الجمهورية أن يحل محل النائب العام في مباشلا يمكن لوك 2

 .266-265جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية، المرجع لسابق، ص  3

 . 369ضي التحقيق، المرجع السابق، ص عمارة فوزي، قا  4
رقم    5 الجزائية،  الغرفة  العليا،  المحكمة  بتاريخ  98275قرار  صادر  عدد  30/03/1993،  القضائية،  المجلة   ،01  ،

 . 228، ص 1994الجزائر، 
 . 266علي جروة، المرجع السابق، ص  6
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الش وتوقيع  الطعن  محل  الأمر  تبليغ  تاريخ  عدم  أصدره،  إلى  الشارة  أو  المستأنف  خص 
 .1محكمة تم الستئناف مع خ الكاتب على تقرير الستطاعته التوقيع، إلى جانب توقيع إ

 حالة المتهم المحبوس -2
 يجب عليه أن يرفع  يستأنف أمر صادر عن قاضي التحقيقوأراد أن    كان المتهم محبوساإذا  

فيها إيداعها لدى كتابة ضبط م  يتم  ئنافه بموجب عريضةستإ المحبوس  التربية    ؤسسة إعادة 
سجل   في  الفور  على  العريضة  تقييد  ويتم  للمحبوسين،  الجزائية  الوضعية  بمتابعة  والمكلف 

 على أن يسلم المتهم أو محاميه إيصالا عنها.  الذي تسلمهاأمين الضبط خاص من طرف 
المرا على  يتعين  الحالة  هذه  التربيةوفي  إعادة  لمؤسسة  الرئيسي  العريضة   قب  هذه  تسليم 
لها  التابع  المحكمة  ال  لأمانة ضبط  الأمر محل  التحقيق مصدر  كان    وإلا  تئناف،سقاضي 

من قانون   27ق.إ.ج والمادة    03ف  172وهذا ما أكدته المادتين    عرضة لجزاءات تأديبية
 .2للمحبوسين جتماعيالتنظيم السجون وإعادة الدماج 

 المدعي المدني ستئناف رابعا: شكل إ
المدعي ا  يخضع  لها  يخضع  التي  الشكلية  القواعد  لنفس  ومحاميه  عند  المدني  الحر  لمتهم 

إ في  لحقه  من  ممارسته  الثالثة  الفقرة  عليه  نصت  ما  وهذا  التحقيق،  قاضي  أوامر  ستئناف 
 .3ق.إ.ج 173المادة 

ستئناف أوامر قاضي التحقيق  كلية التي ينص عليها المشرع لأن القواعد الش  تجدر الشارةو 
 ستئناف. لا يترتب على مخالفتها بطلان ال من الخصوم هي قواعد غير جوهرية،

 ستئناف أوامر قاضي التحقيقالفرع الثالث: ميعاد سريان إ
ميعاد   المشرع  حدد  عامة  الجمهور إكقاعدة  لوكيل  بالنسبة  التحقيق  قاضي  أوامر  ية  ستئناف 

المواد  و  طبقا لأحكام  أيام  بثلاثة  الدعوى  في  الخصوم    03ف    170،  02ف    170بقية 
ا  ستثناءبإق.إ.ج،   المشرع  خصه  والذي  العام  كأجل  النائب  يوما  عشرين  بمهلة  لجزائري 

 ق.إ.ج. 02ف 171ستئناف أوامر قاضي التحقيق طبقا للمادة ل
 

 . 266المرجع السابق، ص جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية،  1
 . 370عمارة فوزي، قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص  2
من المادة   2ستئناف المدعيين المدنيين بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرة إعلى :" و يرفع  ق.إ.ج 173تنص المادة   3

 هم" السابقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغهم بالأمر في الموطن المختار من طرف 172
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وبفواتها يصبح الطعن غير مقبول لأنها  ق.إ.ج،    726وتخضع هذه الآجال لأحكام المادة  
 .1من النظام العام

 أولا: ميعاد سريان استئناف وكيل الجمهورية
أوامر    يستأنفق.إ.ج على أنه: يتعين على وكيل الجمهورية أن    02ف  170نصت المادة  

 .2تسري من يوم صدور الأمر محل الاستئناف أيامقاضي التحقيق في ثلاثة 
بالأمر بل بيوم صدور الأمر    إخطاره فالعبرة ببدء سريان استئناف وكيل الجمهورية ليس بيوم  

 .اليوم الثالث من صدوره بانتهاءوينتهي   المستأنف
للفقرة  و  المادة  طبقا  من  وكيل    168الأخيرة  بإخطار  ملزم  التحقيق  كاتب  فإن  ق.إ.ج، 

، الجمهورية بكل أمر قضائي صادر من قاضي التحقيق مخالف لطلباته في نفس يوم صدوره
بذلك الكاتب  التزام  عدم  أن  وكيل    إلا  علم  لأن  الاستئناف،  ميعاد  في  تأخير  عنه  ينجم  لا 

سواء المخالفة لطلباته أو تلك المطابقة لها    الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيقالجمهورية ب 
 .3هو علم مفترض 

 ثانيا: ميعاد سريان استئناف النائب العام 
للمادة   الجزائري    171بالرجوع  المشرع  إن  نجد  استئناف  خ ق.إ.ج،  بأجل  العام  النائب  ص 

الدعوى    20أطول حدده ب   الشراف على مباشرة  في  حقه  من ممارسة  يتمكن  يوما حتى 
 العمومية. 

ميعاد سريان  صدور    ويبدأ  يوم  من  العام  النائب  المستأنف  استئناف  التحقيق  قاضي  أمر 
 ( من صدوره20) اليوم العشرين بانتهاءينقضي و 

 ثالثا: ميعاد سريان المتهم و محاميه 
وقد   الذي يلي تاريخ تبليغ الأمر إليهة للمتهم إلا من اليوم  لا تسري مهلة الاستئناف بالنسب

 .4حددها المشرع الجزائري بثلاثة أيام

 
1 Gustave lemelle, op, cit, p129. 

 . 267جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية، المرجع السابق، ص 2
 . 372عمارة فوزي، قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص  3
 . 267-266جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية، المرجع السابق، ص  4
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كا محبوس    نفإذا  غير  عليه  المتهم  موصى  كتاب  بواسطة  إما  تبليغه  إقامته  يتم  بمحل 
ق اختصاص  بدائرة  التاالمختار  الاستئناف  قيحقضي  محل  الأمر  طريق    مصدر  عن  أو 

 ق.إ.ج. 168من المادة  3المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية إذا كان محبوسا طبقا للفقرة 
شفاهة   التبليغ  يكون  أن  في  ويمكن  المتهم  وضع  لأمر  التحقيق  قاضي  إصدار  حالة  في 
 .ق.إ.جمكرر  123الحبس المؤقت حسب نص المادة 

 اليوم الثالث الموالي لتبليغ الأمر المستأنف.وينتهي ميعاد استئناف المتهم بانتهاء 
 رابعا: ميعاد سريان استئناف المدعي المدني و محاميه

ينطبق على المدعي المدني و محاميه من    عن ميعاد استئناف المتهم ومحاميه إن ما قيل  
اليو  من  تبدأ  أيام،  بثلاثة  الاستئناف  مهلة  تحديد  المستأنفحيث  الأمر  تبليغ  يلي  الذي    م 

ن ، أما إذا كا1وتنتهي بانتهاء اليوم الثالث من التبليغ  مدعي المدني بمحل إقامته المختارلل
آخر لسبب  محبوسا  المدني  للمؤسسة    المدعي  الرئيسي  المراقب  بواسطة  تبليغه  يجوز  فلا 

وهذا ما جاء في قرار محكمة النقض    المتهم المحبوس فقطالعقابية، لأن هذا الجراء خاص ب
 . 2الفرنسية 

 الفرع الرابع: آثار الاستئناف
قا  إن أوامر  من  الأطراف لأمر  أحد  التحقيقاستئناف  يوقف مجرى  التحقيق لا  وإنما    ضي 

وهو ما نصت  يخالف ذلكتحقيق كأن شيئا لم يكن، ما لم تصدر غرفة الاتهام قرار يواصل ال
 .3ق.إ.ج 174عليه المادة 

 .4أثران: أثر موقف و أثر ناقل فيترتب على الطعن بطريق الاستئناو 
 أولا: الأثر الموقف 

للاستئناف الموقف  بالأثر  قبل    يقصد  تنفيذه  يجوز  لا  المستأنف  الأمر  ميعاد   انقضاءأن 
 .1أقيم فعلا إذا استئنافه أو قبل الفصل فيه من غرفة الاتهام

 
 . 374عمارة فوزي، قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص  1

2 Cass, crim, 11 octobre 1988 : bull, crim, n°344. 
 .240أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص  3

 . 375عمارة فوزي، قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص  4
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المادة   نصت  التحقيق،  قاضي  لأوامر  العامة  النيابة  استئناف  يخص    3ف    170وفيما 
المادة   أحكام  مراعاة  "مع  أنه:  على  رفع    163ق.إ.ج  متى  النيابة  أعلاه،  من  الاستئناف 

في  كذلك  ويبقى  الاستئناف  في  يفصل  حتى  حبسه  في  مؤقتا  المحبوس  المتهم  بقي  العامة 
وكيل  وافق  إذا  إلا  الجمهورية  وكيل  استئناف  ميعاد  انقضاء  حين  إلى  الأحوال  جميع 

 الجمهورية على الفراج عن المتهم في الحال".
الموقف   الأثر  أن  نستنتج  النص،  هذا  خلال  بميعاد من  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  للاستئناف 

بالفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا،    استئناف وكيل الجمهورية لأمر قاضي التحقيق المتعلق
تنفيذ الأمر المستأنف فيه خلال أجل ثلاثة أيام وفي  حيث يوقف استئناف وكيل الجمهورية  

الأمر خلال نظر الاستئناف    في الأجل المذكور يوقف تنفيذحالة استئناف وكيل الجمهورية  
 . 2إلا أن يصدر قرار من غرفة الاتهام بشأنه

المؤرخ    02-15ق.إ.ج، بموجب الأمر رقم    163،  170إلا أنه على إثر تعديل المادتين  
، أصبح يتم إخلاء سبيل المتهم المحبوس مؤقتا الذي صدر لفائدته أمر 23/07/2015في  

 استئناف وكيل الجمهورية ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.بألا وجه للمتابعة في الحال رغم 
واستثناء من مبدأ وقف تنفيذ أمر قاضي التحقيق المستأنف فيه خلال ميعاد الاستئناف، لا  

هذا المتهم وقف تنفيذه، و يترتب على استئناف النائب العام لأمر قاضي التحقيق بالفراج عن 
 ق.إ.ج .  02ف 171ما جاء في نص المادة 

الرقابة    ولا و  المؤقت  بالحبس  المتعلقة  التحقيق  قاضي  المتهم لأوامر  استئناف  يترتب على 
المستأنف الأمر  تنفيذ  وقف  المادة    القضائية  من  الأخيرة  الفقرة  عليه  نصت  ما    172وهو 

 .3ق.إ.ج
ليس له أثر  فلأمر قاضي التحقيق بألا وجه للمتابعة    بالنسبة لاستئناف المدعي المدني   أما

وإذا  مباشرة رغم إستئناف وكيل الجمهورية  موقف، حيث يستفيد المتهم المحبوس من الفراج  
الجمهورية إستئنافا خلاله جاز تنفيد إ المحدد للإستئناف دون أن يرفع وكيل  الميعاد  نقضى 
 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  4ط  ،2جت الجزائية في التشريع الجزائري،أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الجراءا 1
 . 310، ص 2008

 . 240القضائي، المرجع السابق، ص  أحسن بوسقيعة، التحقيق 2

 . 300-299محمد حزيط، أصول الجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  3
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،غير أنه يجوز تنفيد الأمر بالفراج  1ق.إ.ج  173، حسب نص المادة  أمر قاضي التحقيق
 فورا إذا وافق وكيل الجمهورية على ذالك. 

 ثانيا: الأثر الناقل
أن يحال ملف الدعوى أمام غرفة ستئناف خلال مرحلة التحقيق،  بالأثر الناقل للإ والمقصود  

ما لم يتعلق الأمر بحالة من الحالات التي ترى فيها وجها   فيه من جديدتهام لعادة النظر ال
 .2للتصدي 

 لمبدأا -1
ال غرفة  أن  بإ  تهامالأصل  إخطارها  إليها بمجرد  يحال  التحقيق  قاضي  أوامر  أحد  ستئناف 

تقري في  ورد  ما  حدود  في  جزئي  بشكل  القضية  ال   رملف  عريضة  وصفة  أو  ستئناف 
صلاحية  3المستأنف لها  وليس  لم،  أخرى  قانونية  مسائل  في  بموجب    النظر  بها  تخطر 

حيث لا يعرض على هذه الغرفة إلا    جق.إ.  428و هذا ما أكدته المادة    ستئنافعريضة ال
لكي لا    ،4الأمر المستأنف دون بقية الأوامر و إجراءات التحقيق التي يتضمنها ملف الدعوى 

الفرصة  ي لستغلال  الدعوى  أطراف  لبقية  المجال  الفتح  غرفة  من  اللطلب  في  تهام  لنظر 
 . 5ستئنافمسائل خارجة عن موضوع ال

 ستثناء ال  -2
للمادةبالرج  ال   02ف  417وع  أن  نجد  يؤثر  ق.إ.ج،  لا  المدني  المدعي  على  ستئناف  إلا 

المدنية الع  حقوقه  الدعوى  إلى  ذلك  تعدي  بإدون  الأمر  تعلق  إذا  أنه  غير  ستئناف مومية، 
 

 .241أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص  1

 ،2017للفنون المطبعية، الجزائر، ضائي للغرفة الجنائية للمحكمة العليا، المؤسسة الوطنية قجتهاد المختار سيدهم، ال 2
 .31ص

3 « l’effet dévolutif consiste en ceci que les points de fait ou de droit à l’égard desquels le juge 

d’instruction c’est prononcé dans son ordonnance, sont soumis, pour nouvel examen, à la 
chambre des mises en accusation. 
L’effet dévolutif ne concerne pas toutes les dispositions de l’ordonnance, mais seulement les 

chefs contre lesquels l’appel est dirigé »  
- Donndieu De Vabres(H.), la reforme de l’instruction préparatoire, R.S.C, 1949, n° 1364.   

 . 310المرجع السابق، ص  أحمد شوقي الشلقاني، 4

،  01، المجلة القضائية، عدد 02/02/2005، صادر بتاريخ 362769قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  5
 . 387، ص 2005
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تهام أن تدرس القضية بأكملها  فإنه يجوز لغرفة ال  وجه للمتابعة المدعي المدني للأمر بألا  
 .1بما في ذلك الدعوى العمومية، و هذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في قرارها

غرفة   تأييد  حالة  للمتابعة الوفي  وجه  بألا  للأمر  إ  تهام  المدني  بعد  المدعي  من  ستئنافه 
الأشياء تحت سلطة  يجوز لها النظر في نفس الوقت في طلب الفصل في رد  ،النيابة العامةو 

ستئناف  خرجت عن قاعدة عدم خروج غرفة التهام عن موضوع ال  وبهذا تكون قد  القضاء
 .2إلى مواضيع أخرى 

 ستئناف فصل في الطعن بال المطلب الثاني: كيفية ال
عتراض على أوامر  حق ال  ام باعتبارها درجة ثانية للتحقيقتهخول المشرع الجزائري لغرفة ال

ومراقبة مدى سلامتها، فهي   من خلال سلطتها في مراجعة إجراءات التحقيق قاضي التحقيق،
من    راءات التي يباشرها قاضي التحقيقبهذا تعتبر بمثابة جهاز رقابة على مدى شرعية الج 

 .3ستئناف في أوامر قاضي التحقيقخلال صلاحيتها في الطعن بال
وفقا ذلك  القانونية  ويكون  الجراءات  قانون   لمجموعة من  في نصوص  المشرع  نص عليها 

 الجراءات الجزائية.
تهام،  ي الفرع الأول إلى إخطار غرفة الوعليه سنقسم هذا المطلب إلى ثلاث فروع، نتطرق ف

في الأخير نتناول قرارات غرفة  تهام، و الجراءات المتبعة أمام غرفة ال  ني إلىوفي الفرع الثا
 ستئناف كفرع ثالث.التهام الفاصلة في ال

 تهام الفرع الأول: إخطار غرفة ال 
ال إليهاتتصل غرفة  المحالة  الدعوى  بملف  الأمر   تهام  يتعلق  الدعوى،فقد  بحسب موضوع 

التحقيق  بالتحقيق في الجنايات كدرجة ثانية، كما قد يتعلق الأمر بالرقابة على أعمال قاضي  
المواو  من  القانون   ضيعغيرها  حددها  به  خاصة  إجراءات  موضوع  وسنتناولها  4فلكل   ،

 بالتفصيل في هذا الفرع.
 الجناياتأولا: إذا تعلق الأمر بالتحقيق في 

 
 . 268تطبيقية، المرجع السابق، ص جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية و  1

 . 378عمارة فوزي، قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص  2

 . 231أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص  3

 . 406عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  4
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للمادة   أمر    166طبقا  أصدر  جناية،  تكون  الوقائع  أن  التحقيق  قاضي  رأى  إذا  ق.إ.ج، 
العا النائب  إلى  القضية  مستندات  التبإرسال  غرفة  على  إحالته  قصد  ذلك  و  و م  هو  هام، 

 .1تهام بملف الدعوى الطريق العادي لتوصل غرفة ال
بخلاف قاضي التحقيق الذي لا يمكنه   ياتبر جهة إحالة إلى محكمة الجنا تهام تعتفغرفة ال

 .2إصدار هذا الأمر مباشرة
 ستئناف أحد أطراف الدعوى ثانيا: إذا تعلق الأمر بإ

ستئناف أحد أطراف الدعوى،طبقا ق إيتهام أيضا بملف الدعوى عن طر كما تتصل غرفة ال
من   المواد  في  عليه  هو منصوص  ملف   173إلى    170لما  العام  النائب  فيرفع  ق.إ.ج، 

تلقاه   الذي  المن  الدعوى  إلى غرفة  الجمهورية  قاضي    بتلت   تهاموكيل  أمر  بتأييد  إما  فيه 
 معمول به قانونا. الالتحقيق المستأنف أو بإلغائه في إطار 

 لأمر بالخطار مباشرةثالثا: إذا تعلق ا
أن تتصل أيضا  تهام بملف الدعوى، يمكن لهافة التصال غر ل السابقين ينإلى جانب الطريق

 :3بملف الدعوى بأحد الجراءات التالية 
 إذا تعلق الأمر بالمتهم  -1

لى غرفة ق.إ.ج، يجوز للمتهم أن يرفع طلب الفراج عنه مباشرة إ  127طبقا للمادة  
 بتو ذلك في حالة عدم    يوما من تاريخ تقديمه الطلب  30خلال    لتفصل فيهتهام  ال

أيام على الأكثر من تاريخ إرسال الملف لوكيل   08قاضي التحقيق في طلبه خلال  
 الجمهورية. 

ع الطلب مباشرة إلى ق.إ.ج،رف  02مكرر    125أيضا طبقا للمادة  كما يجوز للمتهم  
في حالة ما إذا كان قد تقدم بطلب رفع الرقابة القضائية عنه إلى قاضي   تهامغرفة ال

الطلب خلال    بتالتحقيق ولم ي الطل  15هذا الأخير في  ب،  يوما من تاريخ تقديمه 

 
 . 323محمد حزيط، أصول الجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  1
 . 115، ص 2004مصر، ، دار النهضة العربية، القاهرة،1أشرف رمضان عبد الحميد، مبدأ التحقيق على درجتين، ط 2

 . 323السابق، ص محمد حزيط، أصول الجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع  3
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لتفصل فيه خلال  فيرفع الأمر مباشرة لغرفة الت الطلب   20هام  يوم من تاريخ رفع 
 إليها. 

 إذا تعلق الأمر بوكيل الجمهورية  -2
للمادتين   الجمهورية    02مكرر    125و    02ف    126وبالرجوع  لوكيل  ق.إ.ج، يجوز 
  قاضي التحقيق في طلب الفراج   بت  تهام في حالة عدملى غرفة العرفع الطلب مباشرة  

 أو في طلب رفع الرقابة القضائية المقدم إليه في الآجال القانونية. 
الجمهورية تراءى لوكيل  إجراءات  وإذا  إجراء من  له  ا  أن  البطلان، يجوز  لتحقيق يشوبه 

 . تهام إبطال هذا الأمرن يطلب من غرفة الق.إ.ج، أ 02ف  158طبقا للمادة و 
 إذا تعلق الأمر بقاضي التحقيق  -3

المادة   التحقيق أن إجراء من    01ف  158نصت  لقاضي  إذا تراءى  أنه:"  ق.إ.ج على 
ائي تهام بالمجلس القضلغرفة الن فعليه أن يرفع الأمر  إجراءات التحقيق مشوب بالبطلا
إ بعد  إبطال هذا الجراء  والمدعي بطلب  المتهم  الجمهورية وإخطار  ستطلاع رأي وكيل 

 المدني".
تهام في أي أمر  ضي التحقيق أن يطعن أمام غرفة الويستخلص من نص هذه المادة أن لقا

 قام به هو شخصيا و يطلب إبطاله.
 تهامحالات أخرى لخطار غرفة ال   -4

الحالاعلعلاوة   الى  غرفة  لخطار  الذكر  السابقة  في  ت  أيضا  إخطارها  يجوز  تهام، 
 : الحالات التالية

قيق التابعة لنفس المجلس بين جهات التح   1ختصاصع في الز ناتفي حالة حصول   -
لمجلس أيضا، وذلك لتفصل  ابعة لنفس ات أو جهات تحقيق مع جهات حكم    القضائي

 
هي قواعد   كز على حسن إدارة العدالة الجزائية، وتختصاص في الجانب الجنائي من النظام العام لأنها تر تعد قواعد ال  1

يا في  ء للنظر في الخصومة، و يكون التنازع إيجابيا في حال تمسك كل جهة قضائية به و سلبا آمرة تحدد صلاحية القض
تجه التشريع المقارن على تفويض الفصل في مثل هذا التنازع إلى جهة أعلى من الجهتين،  إحال رفضه من كل جهة، و قد 

 أنظر في هذا المعنى: 
 . 121و  95، ص 1995 مصر، ،السكندريةط، دار منشأة المعارف،   يد الشواربي، الدفوع الجنائية، دعبد الحم -



 إجراءات الطعن في أوامر و قرارات جهات التحقيق القضائي        ي:الفصل الثان

 

 73 

ق.إ.ج، و في حالة ما    547،  546تهام في التنازع طبقا لأحكام المادتين  غرفة ال
 ختصاص لكون الوقائع تشكل جناية. لمحكمة أو المجلس القضائي عدم الإذا قررت ا

ال - رد  طلب  في  للنظر  التهام  غرفة  إخطار  يجوز  شخص   1عتبار كما  طرف  من 
الأشي رد  في  للنظر  أيضا  وتخطر  عليه،  في محكوم  طرف  أي  من  المضبوطة  اء 

 2أو تخطر للنظر في حالة تأديبية للشرطة القضائية وغيرها...  الدعوى 

 تهامالجراءات المتبعة أمام غرفة ال  الفرع الثاني:
إما  ستدعاء من رئيسها و ا بإتهام إم: " تنعقد غرفة الأنهعلى    ق.إ.ج  178نصت المادة  

 . "على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك بناء
فإنه و طبقا للمادة    لدعوى بأحد الطرق المذكورة سابقاتهام بملف اوعند إتصال غرفة ال

ستلامه أيام على الأكثر من إ  05ضية خلال  تهيئة الق يتولى النائب العام    ق.إ.ج  179
 تهام.ل يقدمها مع طلباته إلى غرفة اأوراق الملف و 

 أولا: إعداد الملف 
  ق.إ.ج  01ف   182يقوم النائب العام طبقا للمادة  تقديم الملف إلى وكيل الجمهورية  بعد

بكتاب موصى عليه يرسل   بالجلسة  القضية  بتاريخ نظر  الخصوم ومحاميهم  لى إبتبليغ 
عة في  سا  48مع مراعاة مهلة  موطنهم المختار، فإن لم يوجد فإلى آخر عنوان أعطوه  

م في باقي الأحوال بين تاريخ إرسال الكتاب الموصى اوخمسة أي  حالات الحبس المؤقت
 .3عليه و تاريخ الجلسة

في   العليا  المحكمة  قضت  قيام   الشأن:ذا  هوقد  عدم  الخصوم    "أن  بتبليغ  العام  النائب 
 .4يترتب عنه بطلان القرار" ق.إ.ج 182ريخ الجلسة وفقا لأحكام المادة بتا

 
رتكبها سواء كيفت فة سوابقه العدلية على أي جريمة إلتصفية صحيعتبار وسيلة منحها المشرع للمحكوم عليه بر رد ال يعت 1

 جناية أو جنحة أو مخالفة.

 . 408-407عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  2

 . 244-243أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص  3

،  01/1999، المجلة القضائية، عدد  24/03/1998، صادر بتاريخ  179585قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم    4

 . 170، ص 1999
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ولتمكين محامي المتهمين والمدعين المدنيين من الطلاع على ملف الدعوى، يودع هذا 
الن طلبات  مع  الالملف  غرفة  ضبط  أمانة  لدى  العام  للائب  طبقا    182  مادةتهام، 

 .1ق.إ.ج
إجراءات جوهرية   ملف و تمكين المحامي من نسخة منهإيداع الوتعد إجراءات التبليغ و  

 يترتب على مخالفتها البطلان. 
 ثانيا: إيداع المذكرات

المادة   عليه  نصت  لما  مذكرات ق.إ.ج  183وفقا  إيداع  محاميهم  أو  للخصوم  يحق   ،
 الآخرين. مكتوبة مدعمة بوثائق الدعاء يطلعون عليها النيابة العامة و الخصوم 

على أن    تهام إلى اليوم المحدد بالجلسةللدى أمانة ضبط غرفة اهذه المذكرات  وتودع  
 .وتحدد فيها ساعة و يوم اليداع يؤشر عليها الكاتب،

والرد على ما تضمنته    طلاع على المذكرات المودعة لديهاتهام ملزمة بالوتكون غرفة ال
 .من دفوع محتملة تحت طائلة النقض

 تهام  ثالثا: جلسات غرفة ال 
تهام المكونة  ها غير القضاة المشكلين لغرفة الولا يحضر  سرية جلسة  تهام فيتنعقد غرفة ال

و  الرئيس ومستشارين  العام وأمين الضبطمن  النائب  المحام  ممثل  ن، ولغرفة  و كما يحضرها 
الة حضور ح تهام، و في و كذلك تقديم أدلة ال ستحضار الخصوم شخصياتأمر بإتهام أن ال

، والتي تلزم الغرفة بدعوة المحامين  ق.إ.ج  105الخصوم شخصيا يجب مراعاة أحكام المادة  
 .ق.إ.ج 184للحضور تحت طائلة بطلان الجراءات، طبقا للمادة 

المستشا بتلاوة  ويقوم  المقرر  المكتوبر  المشكلة    التقرير  القضائية  الهيئة  تطلع  خلاله  ومن 
الطرف المدني، ثم النيابة العامة  للغرفة على محتواه بشكل وجاهي، ثم تعطي الكلمة لممثل  

 .2ليتسنى لهم تقديم ملاحظاتهم طبقا للقانون  وأخيرا دفاع المتهم

 
 . 268جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية، المرجع السابق، ص  1

 . 409-408عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  2
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أطراف الدعوى و أمين الضبط  ة و  تهام مداولاتها في غياب النيابة العامثم تجري غرفة ال
المادة  و  عليه  نصت  لما  طبقا  وجد،  إن  غرفة ق.إ.ج  185المترجم  في  قرارها  وتصدر   ،

 .1المشورة 
 ستئناف  الفرع الثالث: قرارات غرفة التهام الفاصلة في ال 

الجزائري  المشرع  ال  الأصل أن  قانون الجراءات  جزائية مدة معينة  لم يحدد ضمن نصوص 
تهام قرارها، إلا أن طبيعة الدعاوي المرفوعة إليها تستجوب الفصل فيها في لصدار غرفة ال

الأ أنه حدد هذا  الآجال، غير  ال  20جل ب  أقرب  تاريخ  الأمر ستئناف  يوم من  تعلق  إذا 
ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي طبقا    تلقائيا  قت و إلا أفرج عن المتهمبموضوع الحبس المؤ 

 .2ق.إ.ج 179للمادة 
الو  في  الفصل  عند  التهام  غرفة  على  يجب  الأحوال،  كل  من في  أولا  تتأكد  أن  ستئناف 

 ومن قبوله شكلا، لتنظر بعد ذلك في موضوع الطعن. ستئناف من ناحية جوازهال صحة
 كما يلي:تهام في جميع الحالات الوبذلك يكون قرار 

 ستئناف أو بعدم قبوله شكل أولا: القرار بعدم جواز ال 
بالنظرا   الطعن  إجراءات  موضوع ستو إ  ستئنافلأهمية  في  الفصل  قبل  المشرع  جب 

أو  ال الطعن  قيام حق  بمدى  تعلقت  قانونا، سواء  المقررة  الشروط  توافر  التأكد من  ستئناف 
إ وبمدى  جوازه  ميعادهبعدم  ال   حترام  يقبل  حال  ولا  وفي  الشروط،  هذه  بتوافر  إلا  ستئناف 

مرفوع  أو كان    مر المستأنف غير قابل للطعن أصلاكأن يكون الأ  3تخلف أحد هذه الشروط 
صفة ذي  غير  القانونيأو    من  الميعاد  خارج  رفعه  قبول    تم  عدم  التهام  غرفة  أقرت 

 . 4ستئنافاف شكلا دون أن تفصل في موضوع الستئنال
 القضاء حالة عدم القبول إلى قسمين:  و لقد قسم

 
 . 328محمد حزيط، أصول الجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  1

 .245أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص  2

 . 270جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية، المرجع السابق، ص  3

 . 330محمد حزيط، أصول الجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  4
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فر أحد الشروط  إذا تعلق الأمر بتخلف أحد الشروط الشكلية المقررة قانونا، كعدم توا -
 .1ستئنافالمتعلقة بآجال ال

ستئناف المرفوع من طرف  أو بعدم جوازه كال  ا تعلق الأمر بعدم ثبوت حق الطعنإذ -
 .2قاصر 

 ستئنافوضوع ال ثانيا: الفصل في م
تطرق لموضوعه و تنظر في النزاع الذي فصل فيه تستئناف شكلا، بعد قبول غرفة التهام ال

 المستأنف أو بإلغائه. قاضي التحقيق، فتصدر قرارها إما بتأييد الأمر 
 تأييد الأمر المستأنف -1

ال لغرفة  تبين  سإذا  تطبيقا  القانون  طبق  قد  التحقيق  قاضي  أن  إتهام  فيما  إليه،  ليما  نتهى 
  ، كالقرار الصادر 3ه للأمر المستأنف كافيا أصدرت قرارها بتأييد الأمر المستأنف كان تسبيبو 

بإ التحقيق  قاضي  أمر  بتأييد  عن  عنها  الفراج  برفض  أمره  بتأييد  أو  الدعوى  وجه  نتفاء 
المتهم، حيث قضت المحكمة في قرارها الصادر عن الغرفة الجزائية بأنه:" حيث أسس القرار  

تهام المذكورة هي نفسها الوقائع التي صدر فيها  ون فيه على كون الوقائع موضوع الالمطع
  ق.إ.ج   06نقضت بالتقادم طبقا للمادة  وبالتالي فقد إ  2000/ 26/03تاريخ  ئي بالقرار القضا

التي   بالحالة  للمتابعة  محل  لا  بأنه  القاضي  المستأنف  الأمر  بتأييد  القرار  عليها  وخلص 
 .4مع العودة إليها في حالة وجود أدلة جديدة" أمانة الضبط الدعوى، وإيداع القضية 

في   جاء  ما  الماوهذا  من نص  الثالثة  ال  192دة  الفقرة  أيدت غرفة  "وإذا  أمر  ق.إ.ج  تهام 
 قاضي التحقيق المستأنف ترتب عليه أثره كاملا". 

 
، 9891،  04، المجلة القضائية، عدد  27/11/1984، صادر بتاريخ  28464قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم    1

 . 297ص 
الجزائية، صادر بتاريخ    2 الغرفة  ، منقولا عن  403، ص  2، مجموعة الأحكام، ج 6919يناير   14قرار المحكمة العليا، 

 . 270جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية، المرجع السابق، ص 

 . 271-270بق، ص جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية، المرجع السا  3

،  2003،  1، المجلة القضائية، عدد  23/09/2003، صادر بتاريخ  314398قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم    4
 . 432ص 
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في وبمقارنة نص هذه الفقرة بنص الفقرة الثالثة من نفس المادة والتي تنص على: "وإذا حدث 
ن تتصدى للموضوع  تهام أمر قاضي التحقيق، فإن لها أأي موضوع آخر أن ألغت غرفة ال 

أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاضي غيره لمواصلة التحقيق ما لم يكن  
 حكم اللغاء قد أنهى التحقيق".

وما   تهام لا تتصدى للموضوعن غرفة الفإ  في حالة تأييد أمر قاضي التحقيق  يستخلص أنه
تهام أيدت أمر قاضي ة الدام أن غرفحالة الملف إلى قاضي التحقيق نفسه، فما  إعليها إلا  

  التحقيق التي قام بها هذا الأخير فهذا تأكيد منها على مدى شرعية وقانونية إجراءات  التحقيق
 . 1ومنه فلا جدوى من تنحيته عن التحقيق

 إلغاء الأمر المستأنف -2
بحسب ما تهام في اللغاء  ق.أ.ج، تختلف سلطة غرفة ال  192ة  طبقا للفقرة الثانية من الماد

د أمر قضى ستئناف ضؤقت أم بمسألة أخرى، فإذا كان الإذا كان الأمر يتعلق بالحبس الم
ولا يحق    تهام تقتصر على نظر هذه المسألة فإن سلطة غرفة ال  في مسألة الحبس المؤقت

المستأنف  إذا قضت بإلغاء الأمر  الدعوى  البطلان أن تتصدى لموضوع  ،  2لها تحت طائلة 
أمر تلغي  ب  كأن  الذي قضى  التحقيق  المتهم  قاضي  تفرج عن  الفراج ومنه  تلغى  رفض  أو 

وفي هذه الحالة وبعد  ،3فيستمر حبسه مؤقتا   الفراج عن المتهمأمر قاضي التحقيق القاضي ب
قاضي  إلى  فورا  الدعوى  ملف  إعادة  عليه  يتعين  الاتهام،  غرفة  لقرار  العام  النائب  تنفيذ 

 .4ق.إ.ج  192مادة من ال 01التحقيق طبقا للفقرة 

ستئناف في  من المقرر قانونا أنه إذا رفع الوقد قضت المحكمة العليا في هذا الشأن أنه: "
تهام إما أن تأمر بتأييد الأمر  الحبس الاحتياطي فإن على غرفة الأمر قاضي التحقيق بشأن 

ما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون و لما كان  بالقضاء أو تلغيه، ومن ثمة فإن 
ف الثابت  إ من  العامة  النيابة  أن  الحال  قضية  بشي  التحقيق  قاضي  أمر  الحبس  ستأنفت  أن 

 
 . 80تهام، المرجع السابق، ص لمارة فوزي، غرفة اع 1

 . 271جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، المرجع السابق، ص  2
 . 330يط، أصول الجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص حز محمد  3
 . 415نجيمي جمال، المرجع السابق، ص  4
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بيق القانون ومتى  تهام بتصديها للموضوع تكون قد أخطأت في تطالحتياطي، فإن غرفة ال
 .1ب نقض القرار المطعون فيه"ج ستو كان كذلك إ

إذا   ما  حالة  يتعلإوفي  أمر لا  الطعن على  النصب  فلغرفة  المؤقت  الحبس  بمسألة  تهام  ق 
إلى   أو  المحقق  القاضي  نفس  إلى  القضية  إحالة  أو  الدعوى  لموضوع  التصدي  صلاحية 

 .2رار اللغاء قد أنهى التحقيققاضي تحقيق آخر لمواصلة التحقيقّ، ما لم يكن ق

 إحالة ملف الدعوى إلى نفس القاضي المحقق .أ

فإن هذه الحالة تقضي بأن قاضي التحقيق الأول الذي    يق التكميليوالتحق  3بخلاف التصدي 
 تم إرجاع الملف إليه لمواصلة التحقيق استعاد سلطته في تولي التحقيق. 

 إحالة ملف الدعوى إلى قاضي تحقيق آخر  .ب

عتبارات خاصة، كأن يجد  ة الملف لقاضي تحقيق آخر وهذا التهام أن تقرر إحاللغرفة ال
عتبار إحالة  لمثلى لتسيير التحقيق، ولا يمكن إ قاضي التحقيق صعوبات في انتهاج الكيفية ا

بالج  الأخير مرتبط  كون هذا  تكميلي  تحقيق  تحقيق لآخر  قاضي  نايات، كما لا  الملف من 
 .4كون القانون حدد حالات التصدي  يعتباره تصديمكن إ 

 تهام تصدر ثلاث أنواع من قرارات اللغاء: وتجدر الشارة أن غرفة ال

كان   - إذا  ما  حالة  في  إحالة،  بدون  المستأنف  الأمر  التحقيق، إلغاء  ينهي  اللغاء 
 وجه للمتابعة. كالقرار بألا 

 
رقم    1 الجزائية،  الغرفة  العليا،  المحكمة  بتاريخ  76624قرار  صادر  عدد  1991/ 02/06،  العليا،  المحكمة  مجلة   ،

 . 313، ص 1993، 1993/3
 . 271جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، المرجع السابق، ص  2
المادة    3 ا  189خولت  لغرفة  حتى  لق.إ.ج  التحقيق  قاضي  يد  من  التحقيق  ملف  تنحي  وبموجبها  التصدي،  سلطة  تهام 

 عليه بنفسها، ويسمح لها هذا الجراء بتوسيع المتابعة لأشخاص لم يكونوا قد أحيلوا أمامها.تتولى هي الشراف 
 . 81تهام، ص عمارة فوزي، غرفة ال 4
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مصدر الأمر الملغى وإحالة ملف الدعوى إلى قاضي التحقيق    إلغاء الأمر المستأنف -
 أو إلى قاضي تحقيق آخر لمواصلة التحقيق.

و المخالفات أو إلى قاضي إلغاء الأمر المستأنف وإحالة المتهم إلى محكمة الجنح أ -
هام تالستكمال الجراءات على الشكل الجنائي، كالقرار الصادر عن غرفة  ل  التحقيق

بأ التحقيق  قاضي  أمر  وببإلغاء  للمتابعة،  وجه  الجنح  إلا  محكمة  أمام  الملف  حالة 
 .1لمحاكمة المتهم وفقا لما نص عليه القانون 

 تهامالطعن بالنقض في قرارات غرفة ال  المبحث الثاني: إجراءات

إن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي للطعن في قرارات غرفة الاتهام أمام المحكمة العليا 
في    بتق السليم للقانون، فليس لها أن تمراقبة مدى التطبيبالغرفة الجزائية، والتي تهدف إلى  

إذ لا تعد المحكمة العليا درجة ثالثة للتقاضي، فلا سلطة لها في تقدير   2الموضوع من جديد 
 . 3ستئناف بة للجهة القضائية الفاصلة في الالوقائع والعقوبة، كما هو الشأن بالنس

الجزائري قد أج  المشرع  للطعن  والجدير بالذكر أن  المنظمة  رى عدة تعديلات على الأحكام 
 23المؤرخ في    02-15بالنقض المنصوص عليها في قانون الجراءات الجزائية بالأمر رقم  

الرسمية، خاصة   2015يوليو   بالجريدة  المنشور  الجزائية  الجراءات  لقانون  والمتمم  المعدل 
ما بالن  منها  الطعن  شكل  من  بالنقض  الطعن  بإجراءات  أيتعلق  أو  والآثار و قض  ضاعه 

 وكذا أحكام المحكمة العليا.  هالمترتبة عن

ف نتناول  مطلبين،  إلى  المبحث  لهذا  تقسيمنا  جاء  الطعن وعليه  شكل  الأول  المطلب  ي 
 . ن بالنقض من جانب المحكمة العليافي الطع البت، أما في المطلب الثاني نتناول بالنقض

 

 
 

 . 331يط، أصول الجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص حز محمد  1
 . 24، ص 2012 مصر،، دار الفكر الجامعي، السكندرية،1تطبيقية، طالشريف، النقض الجنائي دراسة تحليلية ة حامد 2
 . 430يط، أصول الجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص حز محمد  3
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 المطلب الأول: شكل الطعن بالنقض

شكلا بالنقض  الطعن  م  لقبول  تضلابد  الشرط  من  مجموعة  توافر  قانون  ه تمنن  نصوص  ا 
فلا بد أولا من التصريح بالطعن بالنقض في الأجل المحدد له وتبليغه   الجراءات الجزائية،

إلى أطراف الدعوى، ثم يتم إيداع مذكرة الطعن وتبلغ هي الأخرى إلى الأطراف ويتعين على 
 .1الرسم القضائي في الحالات المقررة قانونا الطاعن بعدها دفع 

 وإلى جانب هذه الشروط الشكلية، لابد أن يرفع الطعن بالنقض في الآجال المحددة قانونا. 

-15وتجدر الشارة إلى أن هذه الجراءات قد مستها تعديلات جوهرية بموجب الأمر رقم  
سيط إجراءات الطعن بالنقض على  المعدل والمتمم لقانون الجراءات الجزائية، لضمان تب  02

بحي القضائية،  المجالس  مستواهامستوى  على  الملفات  تحضير  يتم  إلى    ث  جاهزة  لتصل 
 . 2المحكمة العليا للفصل فيها

وسنتطرق إلى هذه الجراءات بالتفصيل في هذا المطلب، حيث نتناول فيه التصريح بالطعن 
في الفرع الثاني، وبعدها نتناول إيداع مذكرة  بالنقض في الفرع الأول، ثم دفع الرسم القضائي  

 الطعن بالنقض في الفرع الثالث، وأخيرا ميعاد الطعن بالنقض في الفرع الرابع.

 الفرع الأول: التصريح بالطعن بالنقض 

 ق.إ.ج، التصريح بالطعن بالنقض، وهو ما سنتناوله فيما يأتي:  504نظم المشرع في المادة 

 التصريح بالطعن أولا: الحق في 

لابد أن يباشرها صاحب الحق  والتي    نقض من الحقوق الشخصيةيعتبر التصريح بالطعن بال
 أو بواسطة محاميه، كما له أيضا أن يوكل غيره للتصريح بالطعن.  بنفسه

 
 . 434يط، أصول الجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص حز محمد  1
يل قانون الجراءات الجزائية،  ملفات الطعن بالنقض في المادة الجزائية على ضوء تعدهم، إجراءات تشكيل  دمختار سي  2

 . 151،166، ص 2017ط، دار موفم للنشر، الجزائر،  رفة الجنائية بالمحكمة العليا، دجتهاد القضائي للغال
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العامة للنيابة  بالنسبة  سواء    أما  مقبولا  طعنها  فيكون  تجزئتها،  بعدم  القائل  للمبدأ  وتكريسا 
 .1ئب العام لدى المجلس القضائي شخصيا أو من أحد مساعديهحصل من النا

 ثانيا: كيفية حصول التصريح بالطعن 

للمادة   الطعن بالن  504طبقا  أمانة ضبط غرفة الق.إ.ج، يتم رفع  تهام  قض بتصريح لدى 
أو   الطاعن بنفسه  الكاتب ومن  التوقيع عليه من  فيه، ويجب  المطعون  القرار  التي أصدرت 

كيله الخاص المفوض عنه، شريطة أن يرفق التوكيل الخاص بمحضر التصريح محاميه أو و 
أمين الضبط عن نوه  بالطعن المحرر من أمين الضبط، وإذا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع  

 ذلك.

وكذا ما يثبت حصول تبليغ القرار المطعون فيه    رفق نسخة من محضر التصريح بالطعنوت
ند تلقيه التصريح أمين الضبط تسليم وصل إلى الطاعن عبملف القضية، فيما يتعين على  

 .02-15ستحداثه بموجب الأمر رقم وهو ما تم إ بالطعن

فبالنسبة لأعضاء النيابة العامة، يتعين على  لف هذه الجراءات بحسب صفة الطاعن،  وتخت
القضائية  الطاعن أن يصرح برغبته في رفع الطعن بالنقض أمام أمين الضبط التابع للجهة  

 .2التي أصدرت القرار المطعون فيه 

بط المؤسسة العقابية المحبوس وبالنسبة للمتهم المحبوس، جاز له رفع الطعن أمام أمين الض
رئيس   بها على  الحالة  هذه  وفي  الضبط،  وأمين  المعني  من  كل  التصريح  على  ويوقع 

القضائية التي أصدرت  المؤسسة العقابية إرسال نسخة من التصريح إلى أمانة ضبط الجهة  
ويقيده أمين الضبط في سجل الطعون بالنقض، ويجوز  ساعة،  28القرار المطعون فيه خلال  

 للمتهم المحبوس أيضا أن ينيب عنه محاميا أو وكيلا خاصا لرفع الطعن بدلا عنه. 

للمادة   رقم    507وبالرجوع  الأمر  بموجب  المعدلة  المحكوم 02-15ق.إ.ج،  على  يتعين   ،
الط لا  عليه  أجل  في  قانونية،  وسيلة  بأي  الخصوم  باقي  إلى  بالنقض  طعنه  يبلغ  أن  اعن 

 
 . 280-279جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، المرجع السابق، ص   1
 . 280جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، المرجع السابق، ص  2
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بالطعن  15يتعدى   التصريح  تاريخ  قبول    يوما من  يترتب على مخالفة هذا الأجل عدم  ولا 
 الطعن.

ه إلى كل من الطرف المدني  ق.إ.ج، أن يبلغ طعن  507وقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة  
من   416إلى  406يق المحضر القضائي، عملا بأحكام المواد من ل المدني عن طر والمسؤو 

 قانون الجراءات المدنية والدارية. 

ل المدني إلى  محكوم عليه والطرف المدني والمسؤو كما يقع على أمين الضبط تبليغ طعن ال
 النيابة العامة. 

ه تبلغ  العامة،  بالنيابة  يتعلق  إلى    يوفيما  طعنها  عنالأخرى  عليه  أمين    المحكوم  طريق 
أو عن طريق المحضر القضائي، طبقا لقانون الجراءات المدنية والدارية، إلا أن    الضبط

 ق.إ.ج، سهى عن تحديد أجل معين لتمام هذا الجراء. 507نص المادة 

ل المدني إلى المحكوم عليه،  ن بالنقض من الطرف المدني والمسؤو وفيما يتعلق بتبليغ الطع
 .1هذه المسألة وهو ما قد يثير إشكالفإن المشرع قد أغفل 

 الفرع الثاني: دفع الرسم القضائي

بالن بالطعن  التصريح  الطعن شكلاعلاوة على  لقبول  أيضا  الطاعن    قض، يشترط  أن يسدد 
ولقد حددت المادتين طعن، ما لم ينص القانون خلاف ذلك،  الرسم القضائي عند التقرير بال

 الملزمون بتسديد الرسم القضائي والأجل المحدد للدفع.ق.إ.ج، الأطراف  508، 506

 مين بدفع الرسم القضائيأولا: الأطراف الملز 

 ميز القانون بين كل من النيابة العامة والدارات العمومية وباقي أطراف الدعوى.

 النيابة العامة والدارات العمومية:  .1

 
 . 436يط، أصول الجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص حز محمد  1
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، فإن  02-15ق.إ.ج المعدلة بموجب الأمر رقم    01ف    506طبقا لما جاء في نص المادة  
تحت   القضائي  الرسم  لدفع  يخضع  بالنقض  بإالطعن  القبول،  عدم  الطعون  طائلة  ستثناء 

 .1المقدمة من النيابة العامة والدولة والجماعات المحلية

المادة   نص  من  الطعن  506ويستفاد  رفع  يجوز  أنه  الرسم    ق.إ.ج،  دفع  دون  بالنقض 
الدارات  للخزينة، ومن  القضائي  الوكيل  العامة،  النيابة  من قضاة  حالة رفعه  في  القضائي 

 العمومية التي لها سلطة تحريك الدعوى العمومية أو رفع الدعوى الجبائية أو المالية.

 باقي أطراف الدعوى: .2

الطعون المرفوعة من المتهم  يقتصر تسديد الرسم القضائي كشرط لقبول الطعن بالنقض على
غير المحبوس والمدعي المدني، وبالتالي يعفى من الرسم المحكوم عليهم بعقوبات جنائية،  

 .2والمحكوم عليهم المحبوسين تنفيذا لعقوبة الحبس لمدة تزيد على شهر

للفقرة   المادة    02وطبقا  بالنقض    506من  الطعن  رفع  وقت  الرسم  هذا  تسديد  يتم  ق.إ.ج، 
ويكون سداد الرسم لأمانة ضبط ،3طلبت إذا كانت المساعدة القضائية قد    فيما عدا ما  وذلك

الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه وتدرج نسخة من وصل سداد الرسم أو مستخرج من 
المادة   من  الأخيرة  للفقرة  طبقا  الملف  ضمن  المحبوس  للطاعن  الجزائية    506الوضعية 

 ق.إ.ج.

الأمر    508للمادة  وطبقا   بموجب  المعدلة  بطلب  02-15ق.إ.ج،  الطاعن  تقدم  إذا   ،
ة التي أصدرت  المساعدة القضائية عن طريق إيداع الطلب لدى أمانة ضبط الجهة القضائي

فيه،   المطعون  القضاالقرار  بالرسم  المطالبة  إيقاف  ذلك  على  صاحب ويترتب  لصالح    ئي 
المقررة   المدة  سريان  يوقف  كما  الجوابية الشأن،  والمذكرة  بالنقض  الطعن  عريضة  ليداع 

يف أن  إلى  الأحوال  فإذا  صحسب  المعروض عليه،  الطلب  في  القضائية  المساعدة  ل مكتب 
 

 .438، ص نفسهالمرجع  1
 . 282جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، المرجع السابق، ص  2
، منقولا عن جيلالي بغدادي، التحقيق  11/11/1980، صادر بتاريخ  18051قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم    3

 . 283دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، المرجع السابق، ص 
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الشأن  صاحب  إخطار  العليا  المحكمة  لدى  العام  النائب  على  تعين  الطلب  على  وافقت 
 والنقيب الجهوي لمنظمة المحامين ليتولى تعيين محامي. 

الطلب يكون على النائب العام إخطار صاحب الشأن بكل وسيلة قانونية، وفي  أما إذا رفض  
هذه الحالة يتوجب على هذا الأخير تسديد الرسم القضائي المقرر بغير تمهل وإيداع مذكرة 
أصدرت   التي  القضائية  الجهة  بأمانة ضبط  العليا  المحكمة  لدى  معتمد  محامي  من  موقعة 

التوصل بالخطار،  يوما من تار   30القرار في مهلة   إذا ما أخطر  يخ  تبليغا صحيحا  ويعد 
 الطالب في العنوان الذي ذكره في طلبه.

 الفرع الثالث: إيداع مذكرة الطعن بالنقض

من الشروط الشكلية الواجب توفرها لقبول الطعن بالنقض أيضا، إيداع مذكرة الطعن بالنقض  
  505لما جاء في نص المادة    من طرف الطاعن تحت طائلة عدم قبول الطعن وهذا طبقا

 .021-15ق.إ.ج المعدلة بموجب الأمر 

نقلابا في الجراءات، بحيث كان يتعين على كل طاعن بالنقض إ  2015وقد أحدث تعديل  
المستشار  إليه من قبل  الموجه  الطعن خلال شهر من تاريخ تبليغ النذار  أن يودع مذكرة 

العليا، أو أمانة ضبط الجهة القضائية المسجل المقرر، وذلك إما لدى أمانة ضبط المحكمة  
بها إيداع تقرير الطعن بالنقض، كما كان يتعين على كتاب ضبط المحكمة العليا تبليغ مذكرة  

 الطعن بالنقض. 

، أصبح  02-15ق.إ.ج، بالأمر رقم    505إلا أنه وبموجب التعديل الذي أجري على المادة  
ابة العامة أن يودع مذكرة الطعن لدى أمانة ضبط  يتعين على الطاعن بالنقض بما فيها الني 

الدعوى   فيه، مرفقة بنسخ بقدر ما يوجد في  المطعون  التي أصدرت القرار  القضائية  الجهة 
أجل   أطراف وذلك خلال  الطعن  يوما    60من  تاريخ  المذكرة من وأن  يسري من  توقع هذه 

 
 . 283التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، المرجع السابق، ص   جيلالي بغدادي، 1



 إجراءات الطعن في أوامر و قرارات جهات التحقيق القضائي        ي:الفصل الثان

 

 85 

على أمين ضبط الجهة القضائية و العليا فيما عدا النيابة العامة    لدى المحكمة  محامي مقبول
 .1الطاعن نسخة من مذكرة الطعنويسلم أن يثبت تاريخ اليداع 

بالمادة   المنصوص عليها  الشروط  تتضمن  أن  الأطراف  يودعها  التي  المذكرات  في  ويتعين 
سم ولقب وصفة ومهنة الطاعن، وممثله وموطنه  ن قانون الجراءات الجزائية وهي إم  511

ن ضدهم،  لزم الأمر، وهي نفس البيانات الواجب ذكرها لكل من الخصوم المطعو الحقيقي إذا  
تعد  بإ لم  الذين  إستثناء  وجوب  مع  القضية،  في  على عرض لديهم مصالح  المذكرة  شتمال 

والنصو  المقدمة  للأوراق  الشارة  مع  له،  المؤيدة  الطعن  وأوجه  للوقائع  القانونية ملخص  ص 
لتدعيمه،   سندا  جاء  المعدة  العليا  وقد  المحكمة  قرار  الطعن في  أوجه  من  المذكرة  خلو  أن 

 .2يؤدي إلى عدم قبولها شكلا

ق.إ.ج، حيث لم تكن النيابة العامة ملزمة بتقديم   510أيضا المادة    2015وقد مس تعديل  
مذكرة الطعن لتدعيم طعنها أو تبليغ المطعون ضده بها، فالطلبات الكتابية التي كان يبديها  

عن تقديم هذه المذكرة، وكان قد جرى العمل على أن  م لدى المحكمة العليا تغني  النائب العا
فيه   يذكر  العليا،  المحكمة  لدى  العام  النائب  إلى  تقرير  بتقديم  الطاعن  النيابة  قاضي  يقوم 

 .3أسباب رفع الطعن، ولهذا الأخير أن يتبنى هذه الأسباب أو يثير أسباب أخرى 

رقم   بالأمر  المادة  تعديل هذه  وبعد  أنه  بتدعيم  02-15إلا  ملزمة  العامة  النيابة  ، أصبحت 
طعنها بالنقض بمذكرة موقعة من النائب العام أو مساعده الأول، تودع بأمانة ضبط الجهة  

المطعون فيه خلال أجل   القرار  التي أصدرت  الطعن،  ي  60القضائية  وما يسري من تاريخ 
ت يتعين  أصبح  الجهة  كما  ضبط  أمين  طرف  من  ضده  المطعون  إلى  المذكرة  هذه  بليغ 

 .4القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه

 
 . 439يط، أصول الجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص حز محمد  1

 ،1، مجلة المحكمة العليا، عدد 01/06/2005، صادر بتاريخ 302876قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  2
  . 603ص  2007

 . 283جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، المرجع السابق، ص  3
رقم    4 الجزائية،  الغرفة  العليا،  المحكمة  بتاريخ  27310قرار  صادر  عدد  1984/ 26/06،  العليا،  المحكمة  مجلة   ،

 . 343، ص 1989، 1989/04
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،  02-15وقد أضاف المشرع الجزائري بموجب تعديل قانون الجراءات الجزائية بالأمر رقم  
المادة   تبليغ    505نص  بالنقض  الطاعن  على  يتعين  أصبح  بموجبها  والتي  ق.إ.ج،  مكرر 

يوما، تسري من تاريخ إيداع    30ة الطعن بأي وسيلة قانونية إلى باقي الأطراف في أجل مذكر 
بأحكا عملا  القضائي،  المحضر  طريق  عن  الطعن  من  مذكرة  المواد   416إلى    406م 

بالنسبق.إ.م.إ،   العامة  وأما  للنيابة  المذكرة  لتبليغ  الضبط خلال    فيتمة  أمين   30من طرف 
واسطة أمين ضبط المؤسسة  وفي حالة ما إذا كان المطعون ضده محبوس، فيتم تبليغه بيوما  

 وذلك بأي وسيلة قانونية.  العقابية

وللمطعون ضده بعد ذلك إيداع مذكرة جوابية، موقعة من محامي معتمد لدى المحكمة العليا،  
الدعوى  ومر  التبليغ،  يوما    30وذلك في أجل  فقة بنسخ بقدر عدد أطراف  إبتداءا من تاريخ 

الفقرة   لما نصت عليه  المادة    01وفقا  الم   01مكرر    505من  تحدثة بموجب الأمر سق.إ. 
وقد أوجبت الفقرة الأخيرة من نفس المادة أن تتضمن إجراءات تبليغ مذكرة الطعن  ،  15-02

 الشارة إلى هذا الأجل.

الطعن بتبليغ  الأمر  تعلق  أن    وسواء  إلى  الشارة  يجب  الطعن  مذكرة  تبليغ  أو  بالنقض 
 ن العمومية والمدنية فقط. ييالأطراف المقصودين بالتبليغ هم خصوم الطاعن في الدعو 

النائب الطعن مرفوعا من طرف  المتهمين  فإذا كان  المتهمين فإن غيره من  غير    ضد أحد 
كان   وإذا  بالتبليغ،  المتالمعنيين  أحد  طرف  من  مرفوعا  المعنيين  همين  طعن  خصومه  فإن 

بالتبليغ هم النائب العام والطرف المدني دون بقية المتهمين، وأن الضحية الذي لم يتأسس  
 . 1كطرف مدني لا يعتبر طرف في الدعوى 

 الفرع الرابع: ميعاد الطعن بالنقض 

حت  بالضافة لما أخذناه سابقا، يجب أن يرفع الطعن بالنقض خلال الآجال المحددة قانونا ت
 طائلة عدم قبوله شكلا.

 
، دار هومة،  4، ط  2جنجيمي جمال، قانون الجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي )مادة بمادة(،    1

 . 299، ص 2018الجزائر،  
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ق.إ.ج، حدد المشرع الجزائري أجل الطعن بالنقض بـ    498وطبقا للمقتضيات الواردة بالمادة  
  من  ، فإذا كان اليوم الأخير ليس1أيام كاملة سواء بالنسبة للنيابة العامة أو أطراف الدعوى   8

 له من أيام العمل.  تالأيام العمل في جملته أو جزء منه، مدت المهلة إلى أول يوم 

أيام بالنسبة لأطراف الدعوى الذين حضروا أو حضر من ينوب عنهم    08ويبدأ حساب أجل  
فيه،   المطعون  النطق بالقرار  الذي يلي  اليوم  العامة، من  النيابة  فيه  النطق بالقرار بما  يوم 

تداركه   ما  تعديل  الوهو  بموجب  الجزائري  أن حساب  ،  2015مشرع  حيث كان ينص على 
بالقرار النطق  يوم  من  يبدأ  بالنقض  الطعن  المادة    2ميعاد  أحكام  يخالف  ما   726وهو 

، وهذا راجع لخطأ المشرع في ترجمة النص الفرنسي، وقد سبق وأن أكدت المحكمة 3ق.إ.ج
 .22/02/19834لمخالفات بتاريخ العليا ذلك بقرارها الصادر عن غرفة الجنح وا

ق.إ.ج، إذا كان أحد أطراف الدعوى مقيما بالخارج،    07/ف  498أخيرا وطبقا لأحكام المادة  
تمدد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة نفسها لشهر، يحسب من يوم كذا إلى  

 يوم كذا.

 العليا: في الطعن بالنقض من جانب المحكمة  البتالمطلب الثاني: 

ددة حصرا في  لا يبنى إلا على الأوجه أو الأسباب المح   ستئنافإن الطعن بالنقض خلافا للإ
، وإلا  5ستثنائي، فتكون الأوجه التي يبنى عليها مشتقة من مخالفة القانون لأنه طريق إ القانون 

 كان الطعن غير مقبول. 

 
 . 550في، المرجع السابق، ص لرحمان خلعبد ا 1
، المرجع السابق، ص 2ج نجيمي جمال، قانون الجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي )مادة بمادة(،    2

290 . 
ولا يحسب فيها    ق.إ.ج على: "جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون مواعيد كاملة  01ف    726تنص المادة    3

 نقضائها". إبدايتها ولا يوم 
رقم    4 الجزائية،  الغرفة  العليا،  المحكمة  بتاريخ،  28094قرار  صادر  عدد  22/02/1983،  العليا،  المحكمة  مجلة   ،

 . 335، ص 1989، 1989/1

 . 130جمال نجيمي، الطعن بالنقض في المواد الجزائية والمدنية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  5
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ترتب   أحد الأوجه المحددة قانونا ي على  ستوفى الطعن بالنقض شروطه الشكلية، وبنا إفإذا م
عليه آثار قانونية، سواء فيما يتعلق بتنفيذ أو وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من جهة، أو  
المطعون   العليا لفحص مدى مطابقة القرار  المحكمة  إلى رحاب  الدعوى  بانتقال  فيما يتعلق 

صل فإنها تف  عن بالنقضلمحكمة العليا بملف الطوعند توصل ا،1فيه للقانون من جهة أخرى 
 . 2الموضوع من حيثثم فيه من حيث الشكل أولا 

ي  كز عليه دراستنا في هذا المطلب، من خلال تقسيمه إلى ثلاث فروع، نتناول فتوهذا ما ستر 
بالنقض الطعن  أوجه  الأول  الفرع   الفرع  في  أما  بالنقض،  الطعن  آثار  الثاني  الفرع  وفي 

 . لطعن بالنقضالفصل في االثالث، فسنتطرق إلى 

 الفرع الأول: أوجه الطعن بالنقض

القاضي ح  فيها  يقع  قد  أخطاء  أسبابه، وهي عبارة عن  أو  الطعن  أيضا حالات  ال وتسمى 
عليه المعروضة  القضية  في  عل  نظره  القرارفيستند  بنقض  للمطالبة  الطاعن  بهدف    يها 

 ق.إ.ج كما يلي:  500وهي محددة على سبيل الحصر في المادة  ،3معالجتها 

 ختصاص: وجه عدم ال  -1

ال فيه صادر عن جهة قض  ختصاصويقصد بوجه عدم  المطعون  القرار  تملك  أن  ائية لا 
قانونا إصداره  الفصل    سلطة  حق  خولها  القانون  أن  بعدم  أو  قضت  أنها  إلا  الدعوى،  في 

 ختصاص.ال

العام، بحيث يجب مراعاتها تحت  وتعتبر قواعد ال النظام  الجزائية من  المواد  ختصاص في 
 .4طائلة البطلان، ويجوز التمسك بمخالفتها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى 

 
 , 409المرجع نفسه، ص  1
 . 446يط، أصول الجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص حز محمد  2
 . 185القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  جمال نجيمي، الطعن بالنقض في المواد الجزائية والمدنية في 3
 . 286-285جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، المرجع السابق، ص  4
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إجراء عن  يمتنع  أن  التحقيق  لقاضي  يجوز  في    ولا  تدخل  قضية  في  منه  طلب  تحقيق 
ا الدعوى أن تتأكد من ض عليهويتعين على الجهة المعرو ،ختصاصه تحت طائلة البطلانإ
 . 1ختصاصها وقبل النظر في القضية وذلك في حالة دفع أحد الأطراف بعدم الاختصاص إ

 وجه تجاوز السلطة:  -2

تهام لما ترتب على  تحقيق للمبادئ أو مخالفة غرفة الويقصد بتجاوز السلطة خرق جهات ال
 . 2طرق الطعن من آثار قانونية 

هذه   أهم  المعروضة ومن  بالوقائع  التحقيق  قاضي  الصادرة عن  الأوامر  ترتبط  أن  المبادئ 
ن هذه القاعدة، حيث ق.إ.ج، نجد أن المشرع قد خرج ع  187عليه، إلا أنه وبموجب المادة  

ولو لم تهامات جديدة لم يتعرض لها قاضي التحقيق، حتى  منح لغرفة التهام حق توجيه إ
وإلا تجاوزت    ئعها بملف الدعوى المرفوعة إليهاأن تتعلق وقا  شريطة  تقدم النيابة العامة طلبا

عندما    ن غرفة التهام قد تجاوزت سلطتهاوتكو ،3سلطتها وترتب على ذلك البطلان والنقض 
نقض  تتصدى لموضوع يتعلق بالحبس المؤقت فقط، وتعد الجهة المحالة إليها الدعوى بعد ال

إ عدم  حال  في  لسلطتها  لقر متجاوزة  للمتثالها  وفقا  العليا  المحكمة  المادة  ار  من  الأولى  فقرة 
ال  524 تتجاوز غرفة  كما  بوصف  ق.إ.ج،  الواقعة  ذات  الدعوى عن  بقبولها  سلطتها  تهام 

 .4جديد بعد صدور حكم قضى فيها نهائيا بالبراءة

لف الدعوى، فهذا لا يمنع غرفة  وحتى وإن كانت جهات التحقيق مقيدة بالوقائع الناجمة من م
 .5بشرط أن لا تتجاوز سلطتهاالوصف الحقيقي والقانوني لها  تهام من إعطاء الأفعالال

 
 . 286جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، المرجع السابق، ص  1
 . 442يط، أصول الجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص حز محمد  2
عليا، عدد  ، المجلة القضائية للمحكمة ال26/04/1988، صادر بتاريخ 58444قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم   3
 . 158، ص 1992، 2
 . 442يط، أصول الجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص حز محمد  4
، 1989،  2، المجلة القضائية، عدد  20/02/1979، صادر بتاريخ  19418قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم    5

 . 220ص 
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 خرق القواعد الجوهرية للإجراءات: -3

لل شرعت  جوهرية،  غير  إجراءات  أنواع:  ثلاثة  إلى  الجرائية  القواعد  المشرع  أو  قسم  توجيه 
الخصوم لمصلحة  توضع  جوهرية  وإجراءات  التنظيم،  أو  لمصلحة   الرشاد  وأخرى 

ق.إ.ج من مخالفة القواعد الجوهرية في الجراءات   03ف    500وقد جعلت المادة  المجتمع،
 جها يمكن أن يبنى عليه الطعن بالنقض.و 

المتعلقة   كالقواعد  المجتمع،  لمصلحة  والمقررة  العام  بالنظام  المتعلقة  الجوهرية  فالجراءات 
ستئناف في  علقة بالختصاص أو بأجل الطعن باللدعوى العمومية، أو المت بمباشرة وتحريك ا

فعلى  أحسن وجه،  على  الجزائية  العدالة  لتحقيق  المشرع  أقرها  والتي  التحقيق  قاضي  أوامر 
الت حق  أن  إلا  المتهم،  لمصلحة  مقررة  ظاهرها  في  تبدو  القواعد  هذه  أن  من  مسك الرغم 

مرحلة كانت عليها الدعوى،   وفي أيةبل جائز لكل الأطراف    بمخالفتها لا يقتصر عليه فقط
ق.إ.ج، يجوز للمحكمة العليا أن تثير تلقائيا مخالفة هذه  500وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 

 القواعد الجرائية وبدون طلب من الخصوم. 

أ الخصوم  لصالح  المقررة  الجوهرية  الجراءات  تكون  أن  يمكن  عليه  كما  يبنى  وجها  يضا 
بالنقض إ  الطعن  حالة  يمكن  نتهفي  ولا  الدفاع،  بحقوق  ذلك  ومس  عنها  الغفال  أو  اكها 

بالقرار  تتعلق  كانت  إذا  إلا  العليا،  المحكمة  أمام  مرة  لأول  القواعد  هذه  بمخالفة  التمسك 
 المطعون فيه ولم تكن معروفة قبل النطق به، فيتعين إثارتها أمام قضاة الموضوع أولا.

لاب  بالبطلان،  التمسك  من  الخصم  يتمكن  يدعي وحتى  الذي  الجوهري  الجراء  يكون  أن  د 
 .1خرقه أو الغفال عنه قد قرر لمصلحته ويتصل به شخصيا

 إنعدام أو قصور الأسباب: -4

يقصد بالأسباب أو الحيثيات الأساس الذي يستند إليه القرار للوصول إلى النتيجة التي انتهى  
قرار الحالة ق.إ.ج على وجوب أن يشتمل   01ف    198المادة  وقد قضت    2إليه في منطوقه

 
 . 290-289-288جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، المرجع السابق، ص  1
 .291 ، صنفسه جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، المرجع السابق 2



 إجراءات الطعن في أوامر و قرارات جهات التحقيق القضائي        ي:الفصل الثان

 

 91 

نقض طبقا وإلا كان محل    1هام بيان وقائع الدعوى ووصفها القانونيالصادر عن غرفة الت
ينتج  ق.إ.ج.،    04ف    500للمادة   وألا  وقانونا،  منطقيا  سائغة  الأسباب  تكون  أن  ويتعين 

وجه للمتابعة من أجل ألا الاتهام القاضي ب كقرار غرفة ع منطوق القرار، عنها ما يتعارض م
عمدا مصرفية  أوراق  إ تمزيق  المتهم  أن  لديه  ثبت  بعدما  الدعوى عتر ،  مراحل  كل  في  ف 

 .2بالوقائع المنسوبة إليه 

 الغفال عن الفصل في طلبات الأطراف: -5

لها أثناء سير التحقيق، إلا   يتراءىإذا كانت غرفة الاتهام حرة في إصدار قراراتها بحسب ما  
  وقد إعتبرت المادة   ،3أنها ملزمة بالرد على الطلبات والدفوع المقدمة لها من أطراف الدعوى 

، وجه من الأوجه التي  4ق.إ.ج، إغفال الفصل في مثل هذه الطلبات والدفوع   05ف    500
 يمكن أن يبنى عليها الطعن بالنقض.

قانونية   أو  أو خبرة  إجراء معاينة  والدفوع موضوعية كطلب  الطلبات  إن كانت هذه  يهم  ولا 
العليا أن مناقشة هذه الدفوع و الطلبات كطلب إبطال إجراءات التحقيق، وقد قضت المحكمة  

 .5الها البطلان والنقضإغفائل الجوهرية التي يترتب على المسوالرد عليها في القرار من 

 التناقض بين القرارات أو بين تراتيب القرار الواحد: -6

 
 . 443يط، أصول الجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص حز محمد  1
، 1989،  3، المجلة القضائية، عدد  15/04/1986، صادر بتاريخ  47759قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم    2

 . 238ص 
 . 293جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، المرجع السابق، ص  3
نعدام أو  إكبه في عيب رتإمن الخطأ الذي في الطلبات أكبر  رتكبه القاضي في عيب عدم الفصلإإن جسامة الخطأ الذي  4

قصور الأسباب، ففي الحالة الأولى يمتنع القاضي عن الفصل فيما طلب منه، أما في الحالة الثانية يفصل في الدعوى إلا  
 أن فصله يكون بدون أسباب أو بأسباب غير كافية. 

، 1990،  4، المجلة القضائية، عدد  06/12/1988، صادر بتاريخ  52367قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم    5
 . 225ص 
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حيث  فأكثر،  اثنين  قرارين  عناصر  في  وإما  الواحد،  القرار  تراتيب  في  إما  التناقض  ويكون 
الفقرة   المادة    06نصت  على    500من  بالنقض  الطعن  يستند  أن  يجوز  أنه  على  ق.إ.ج 

 ت مختلفة أو التناقض الموجود بالقرار نفسه. تناقض القرارات الصادرة من جها

 التناقض الموجود بين قرارات مختلفة:  .أ

 وحتى يبنى الطعن بالنقض على هذا التناقض يشترط ما يلي: 

القرارا - فالتناقض الصادر عن نفس    نأن يكون  صادران عن جهات قضائية مختلفة، 
 الجهة يمكن حله عن طريق التفسير.

أن يكون صادرين في آخر درجة، بحيث لا يمكن إنهاء التناقض القائم بينهما إلا عن   -
 .1طريق النقض 

إ  القرارات  بين  التناقض  بإ ومن صور  نهائيا  أمرا  التحقيق  قاضي  الدعوى  صدار  وجه  نتفاء 
تهام توجه من جديد اتهام لنفس وعلى إثر عرض الملف على غرفة ال   فائدة شخص معين،ل

 .2الشخص وعلى ذات الوقائع

 التناقض الموجود بين تراتيب القرار الواحد: .ب

ويتحقق هذا التناقض عندما تتعارض حيثيات القرار مع العناصر الموجودة بملف الدعوى،  
التعارض بين بيانات جوهرية  ا، ويجب أنأو عندما تتعارض الأسباب فيما بينه وإلا    يكون 

 .3عتبر من باب الخطأ المادي فلا يصح كأساس للطعن بالنقضإ 

وجه للمتابعة في  تهام القاضي بألا  ، كقرار غرفة الوقد يقع التناقض بين الأسباب والمنطوق 
لديها أن المتهم وجه  دعوى الضرب العمدي، بعد أن أشارت في حيثيات قرارها إلى أنه ثبت  

 .1عمدا لكمة إلى الضحية

 
 . 295جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، المرجع السابق، ص  1
 . 443بق، ص يط، أصول الجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السا حز محمد  2

 . 296جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، المرجع السابق، ص  3
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 مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:  -7

للمادة   أو    07ف    500طبقا  القانون  بالنقض على مخالفة  الطعن  يبنى  أن  ق.إ.ج، يجوز 
 الخطأ في تطبيقه، لأن المحكمة العليا تسهر على مراقبة مدى صحة تطبيق القانون. 

الملحقة  ويقصد بمخالفة   الخاصة  القوانين  أو  العقوبات  قانون  القانون خرق قاعدة من قواعد 
اقعة غير معاقب عليها قانونا به، كتطبيق نص ملغى على الواقعة أو متابعة شخص على و 

 نقضاء الدعوى العمومية بتوافر سبب من الأسباب.أو إ

لل مغاير  وصف  إعطاء  به  فيقصد  القانون،  تطبيق  في  للخطأ  يطبق وبالنسبة  بأن  واقعة، 
عملية   على  المترتبة  النتيجة  في  الخطأ  أو  الواقعة  على  ينطبق  لا  قانوني  نص  القاضي 

 .2التكييف أو الخطأ في إسناد الاتهام أو في ذكر النص القانوني 

 إنعدام الأساس القانوني:  -8

للمادة   بالنقض طبقا  للطعن  أساسا  يكون  أن  يصح  الذي  الأخير  الوجه   08ف    500وهو 
 .3ق.إ.ج

والوضوح،   الدقة  تنقصها  بأن  فيه  المطعون  القرار  أسباب  يشوب  عيب  بأنه  القول  ويمكن 
 . 4بحيث لا يمكن لمحكمة النقض مراقبة مدى صحة تطبيق القانون 

ألا   القانوني،  الأساس  انعدام  أمثلة  قرايومن  الجنايات تضمن  محكمة  على  الحالة  ر 
المتهمين والنصال إلى  الموجهة  المطبقتهامات  القانونية  القاضي وص  يستند  ة عليها أو أن 

 
 . 444يط، أصول الجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص حز محمد  1

، 1992،  4، المجلة القضائية، عدد  10/03/1990، صادر بتاريخ  63197قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم    2
 . 173ص 

لقاضي  ويختلف هذا الوجه عن وجه انعدام الأسباب أو عدم كفايتها لأن الأول هو عيب يشوب المنهجية التي اتبعها ا  3
لشكل  نتهى إليه المنطوق، أما الثاني فيعد عيب في اإله فاسدا لا يؤدي قانونا إلى ما  ستدلا إلتكوين عقيدته، بحيث يكون  
 نعدامه من الأسباب أو لعدم كفايتها.ويلحق القرار المطعون فيه ل

 . 298جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، المرجع السابق، ص  4



 إجراءات الطعن في أوامر و قرارات جهات التحقيق القضائي        ي:الفصل الثان

 

 94 

إ للقانون على  مخالفة  إجراء    1فتراضات  من  مستمدة  مشروعة  غير  أدلة  على  يستند  أن  أو 
 باطل.

 الفرع الثاني: آثار الطعن بالنقض 

يترتب على الطعن بالنقض في المواد الجزائية آثار قانونية، سواء فيما يخص تنفيذ أو وقف  
لفحص   2ر المطعون فيه من جهة أو فيما يتعلق بنقل الدعوى أمام المحكمة العليا تنفيذ القرا

 لقانون من جهة أخرى.لمدى مطابقة القرار المطعون فيه 

 ق.إ.ج، الآثار المترتبة على تسجيل الطعن بالنقض وهي:  499وقد حددت المادة 

 أولا: الأثر الموقف 

من   كغيره  موقف  أثر  بالنقض  للطعن  أن  الجزائيةالأصل  المواد  في  الطعن  حيث 3طرق   ،
مهلة الطعن ق.إ.ج، على أنه يوقف تنفيذ القرار خلال    499نصت الفقرة الأولى من المادة  

فإلى أن يصدر قر   بالنقض الطعن  العليا في هذا الأخير،  وإذا رفع  المحكمة  وبالرغم من  ار 
بمجرد استنفاذ حبسه    حبسؤقتا الذي حكم عليه بعقوبة الالطعن يفرج عن المتهم المحبوس م

 ق.إ.ج.  03ف   499المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها طبقا لأحكام المادة 

 ثانيا: الأثر الناقل

يقصد بالأثر الناقل للطعن بالنقض عرض ملف الدعوى أمام المحكمة العليا لتنظر فيه إما  
  495طبقا للمادة ة كل قضية عالغرفة الجنائية أو غرفة الجنح والمخالفات حسب طبي قبل من

 
، 1992،  4، المجلة القضائية، عدد  11/06/1990، صادر بتاريخ  62489، رقم  قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية  1

 . 203ص 
ق.إ.ج المعدلة بموجب الأمر   513بالنسبة لجراءات توصل المحكمة العليا بملف الطعن بالنقض، فإنه بموجب المادة    2

، يتعين على أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه، في مدة عشرين يوما من تاريخ  02-15رقم  
الجوابية والمذكرة  الطعن،  مذكرة  إيداع  آجال  المواد    انتهاء  في  عليها  و  505و  505المنصوص   01مكرر    505مكرر 

ابة العامة، مع جرد بالوثائق يتضمن وجوبا ما يثبت حصول  ي لى النائب العام لحالته إلى النق.إ.ج، تشكيل الملف وإرساله إ
 تبليغ القرار إلى من يهمه الأمر. 

3 Cass.Crim, 19/5/1980, Bull. Crim. N° 148. 
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وليس معناه عرض كامل الدعوى بشقيها القانوني والواقعي على المحكمة العليا كما  ، 1ق.إ.ج
لأن المحكمة العليا هي   يعرض عليها فقط الجانب القانوني  هو الشأن بالنسبة للاستئناف، بل

التي   الوقائع  دون معالجة  للقانون،  السليم  التطبيق  مدى  مراقبة  تقتصر على  قانون  محكمة 
 تبقى من صلاحيات قضاء الموضوع.

ومن الآثار المترتبة على الطعن بالنقض أيضا، أن تتصل المحكمة العليا بالدعوى في حدود 
 :2وذلك على النحو التالي نقضفيه بال الطعن بالنقض، أي الجزء من القرار المطعون 

 الطعن بالنقض الجزئي: -1

وبالتالي لا يجوز للمحكمة العليا    يكون الطعن بالنقض جزئيا إذا مس بعض أوجه القرار فقط
الق المسائل  إلا في  الطاعن،  الفصل  الجانب  المثارة من  العليا انونية  للمحكمة  أنه يجوز  إلا 

تثير من تلقاء نفسها أوجه لم يثرها الطاعن مؤسسة على خرق ق.إ.ج أن    500طبقا للمادة  
 .3للقانون، وذلك إذا تعلقت بالوسائل المثارة لدعم الطعن بالنقض

 الطعن بالنقض الكلي أو العام:      

للغرفة  يجوز  فلا  بالنقض،  الطاعن  مقيد بصفة  الحالة  هذه  في  للطعن  الناقل  الأثر  ويكون 
في المصالح المدنية في حالة رفع   البتالجنائية أو لغرفة الجنح والمخالفات حسب الحالة إلا 

الغير   أو  المدني  الطرف  من  بالنقض  المدؤ مسال الطعن  الحقوق  عن  لها ول  شأن  فلا  نية، 
العقوب الطعن ة،بتطبيق  كان  إذا  العام    أما  النائب  من  مرفوعا  العليا  بالنقض  المحكمة  فإن 

 .4تنظر في الدعوى العمومية فقط 

ال استقر  أو غرفة  وقد  الجنائية  الغرفة  جانب  الساءة من  القضائي على عدم جواز  جتهاد 
لطرف الجنح والمخالفات حسب الحالة للطرف الطاعن، تطبيقا لقاعدة عدم جواز الضرار با

 
1 Gaston(S.)et Levasseur(G.)et Bouloc(B.), op.cit, P 872. 

 . 155-154كريد محمد الصالح، المرجع السابق، ص  2
3Gaston(S.)et Levasseur(G.)et Bouloc(B.), op.cit, P 796. 

 . 454-453جمال نجيمي، الطعن بالنقض في المواد الجزائية والمدنية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  4
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الطاعنين  ،  1الطاعن وحده  الطعن بالنقض إلا الأطراف  وإذا كان الأصل أنه لا يستفاد من 
ى فقط دون بقية الخصوم لتخلف شرط الصفة فيهم، إلا أنه يجوز للمحكمة العليا حفاظا عل

العدالة  سير  وحسن  العام  بإ  النظام  تأمر  بأن  النقض  غير تمديد  للأطراف  البطلان  متداد 
 . 2الطاعنين

 الفصل في الطعن بالنقض الفرع الثالث: 

تهام، فإن مصير طعنه لا يخرج عن إحدى الإذا ما طعن الطاعن بالنقض في قرار غرفة  
 القرارات الآتية:

،وذلك في حالة  3إما أن تقضي المحكمة العليا بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله شكلا -
أو   قانونا  جائز  غير  بالنقض  الطعن  كان  إذا  الشكلية ما  للشروط  مستوفي  غير 

 المطلوبة.

وإما أن تقضي برفض الطعن بالنقض ولو كان جائز قانونا ومقبولا شكلا، إذا ما بني   -
 الطعن بالنقض على أوجه غير مؤسسة. 

وإذا كان الطعن بالنقض جائزا قانونا ومقبولا شكلا وموضوعا، يمكن للمحكمة العليا   -
 أن تقضي بنقض القرار المطعون فيه. 

في حالة ما إذا تراجع الطاعن عن طعنه قبل أن تفصل فيه المحكمة العليا، فلهذه و  -
 الأخيرة أن تقضي بالشهاد له بتنازله عن الطعن.

بالنقض وجه للفصل في الطعن، إذا ما أصبح الطعن  لا  أ العليا أن تحكم بوللمحكمة   -
 حدا لسير الدعوى.  ضعلسبب يقبل الفصل فيه بدون موضوع 

 
1Gaston(S.)et Levasseur(G.)et Bouloc(B.), op.cit, P 874. 

، 1990،  2، المجلة القضائية، عدد  03/04/1984، صادر بتاريخ  33023قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم    2
 . 230ص 

للمادة    3 الأمر    518طبقا  بموجب  المعدلة  مراقبة  02-15ق.إ.ج  سلطة  الملف  أمامها  المطروح  الغرفة  لرئيس  أصبح   ،
القضية بوضوح وجود بطلان أو عدم قبول أو سقوط حق في  له من فحص  تبين  فإذا  الشكلية،  للشروط  الطعن  إستيفاء 

 بعدم قبول الطعن بعد أخذ رأي النيابة العامة. الطعن، أصدر أمر
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في  وعليه   فاصلة  غير  قرارات  صنفين:  إلى  العليا  المحكمة  قرارات  تقسيم  يمكن 
 .1موضوع الطعن بالنقض وقرارات فاصلة فيه 

 في موضوع الطعن بالنقض  الغير فاصلةأولا: القرارات 

 وهي أربعة قرارات تتمثل فيما يلي: 

 القرار بعدم جواز الطعن: -1

بالنقض من حيث الشكل و الموضوع، لا بد  ا في صحة الطعن  يقبل أن تفصل المحكمة العل
 لها أولا أن نتأكد من أن الطعن جائز قانونا. 

 فلا يقبل الطعن بالنقض في الحالات الثلاث التالية:

، أو 2نعدام الصفة في الطاعن، كأن لا يكون طرفا في القرار المطعون فيهفي حالة إ -
 نعدام أهلية التقاضي فيه، كأن يكون قاصرا. إ

كان   - الطعن  إذا  جائز  الغير  القرارات  من  فيه  المطعون  أصلا، القرار  بالنقض  فيها 
تهام الفاصل في الحبس المؤقت، أو الأمر بإجراء تحقيق تكميلي أو كقرار غرفة ال

 قرارها بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح و المخالفات.
قض في  مس الطعن بمصلحة الطاعن، كالمدعي المدني الذي أثار وجها للنيإذا لم   -

المدعي  سماع  عدم  على  طعنها  العامة  النيابة  تأسيس  أو  وحده،  المتهم  صالح 
 .3المدني

 القرار بعدم قبول الطعن شكل:  -2

للمحكمة   تبين  بالنقضلعليا  اإذا  فيه  الطعن  جائز  القرار  إ  أن  قد  أنه  الشروط و  ستوفى 
فإذا ما تخلف أحد هذه    نا فإنها تقضي بقبول الطعن شكلاالشكلية المنصوص عليها قانو 

 
 . 300-299جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، المرجع السابق، ص  1
،  02، المجلة القضائية، عدد 01/1993/ 05، صادر بتاريخ 105328قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم    2

 . 251، ص 1994
،  1990، 02، المجلة القضائية، عدد 20/10/1984، صادر بتاريخ 41087قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم    3

 . 236ص 
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ا قبول  بعدم  قضت  للموضوعالشروط  تتعرض  أن  دون  في    لطعن شكلا،  ذلك  يكون  و 
 :1الحالات الآتية 

ملة من تاريخ تبليغ قرار غرفة  ( أيام كا08إذا رفع الطعن بالنقض بعد مرور ثمانية ) -
لما  ال وفقا  بالنقض  الطعن  لرفع  القانوني  الميعاد  هو  و  فيه،  المطعون  نصت  تهام 

 ق.إ.ج.  726و  498عليه المادتين 
أمانة لدى    في حالة ما لم يكن الطاعن محبوسا أو مقيما في الخارج و لم يرفع طعنه -

أو من محاميه، طبقا    الجهة المصدرة للقرار المطعون فيه من طرفه شخصياالضبط  
 ق.إ.ج. 504للمادة 

ح بالطعن بالنقض، إذا لم يتم تسديد الرسم القضائي من طرف الطاعن عند التصري -
ستثناء النيابة العامة و الدولة تقدم بطلب المساعدة القضائية، بإ  ما لم يكن محبوسا أو

 .2ق.إ.ج من هذا الشرط  509ستثنتها المادة ماعات المحلية التي إو الج 
محام   - بواسطة  للطعن  مذكرة  يودع  لم  و  العامة،  النيابة  غير  من  الطاعن  كان  إذا 

ا المحكمة  لدى  )مقبول  الستين  خلال  إبت60لعليا  يوما  طبقا    داء(  الطعن  تاريخ  من 
، أو أن لا تستوفي المذكرة الشروط المنصوص عليها في المادة 3ق.إ.ج  505للمادة  
 ق.إ.ج، كأن لا تتضمن أي وجه من أوجه الطعن بالنقض. 511

يبلغ  ل إذا   - الضبط  م  باقأمين  و  العامة  النيابة  عليه طعن  ال الأطراف    يإلى  المحكوم 
 ق.إ.ج. 507طبقا للمادة 

خلا - العامة،  النيابة  جانب  من  بالنقض  الطعن  مذكرة  إيداع  عدم  حالة  مهلة  في  ل 
من تاريخ الطعن، أو أن لا تبلغ المحكوم عليه بهذه المذكرة   ( يوما إبتداء60الستين )

 .4ق.إ.ج 510طبقا للمادة 
 بالتنازل:  دالشها -3

 
 . 301جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية، المرجع السابق، ص  1

 . 447ابق، ص محمد حزيط، أصول الجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع الس 2
،  1992، 04، المجلة القضائية، عدد 1989/ 14/10، صادر بتاريخ 56361قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  3

 . 193ص 
 . 447محمد حزيط، أصول الجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  4
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العامة ممثلة للمجتمع في تحريك الدعوى العمومية، فلا يحق لها أن تتنازل  بما أن النيابة  
في   كتابية  طلبات  قدمت  أن  و  لها  سبق  إذا  رفعه، خصوصا  بعد  بالنقض  الطعن  عن 

 الموضوع و أثارت فيها وجها للنقض.

ع الطعن بالنقض أن يتنازل عنه،  فوعلى خلاف النيابة العامة، فإنه يحق للمتهم الذي ر 
ون على شكل خاص لحصول التنازل عن أن يتنازل عنه، و لم ينص القانون على  القان

يشوبه  لا  يكون صريحا  أن  يتعين  أنه  غير  الطعن،  التنازل عن  لحصول  خاص  شكل 
لدى   شفاهة  التنازل  هذا  يتم  أن  يمكن  و  الضبط  غموض،  الأمانة  التي  لغرفة  تهام 

تا، كما  ية إذا كان المتهم محبوسا مؤق أصدرت القرار المطعون فيه أو بمؤسسة إعادة الترب
، أما المدعي 1موقع عليه من طرف المعني بالأمر أو محاميه   يجوز أن يتم بقرار كتابي

طعنه  في  تفصل  لم  المحكمة  دامت  ما  المدنية،  الدعوى  التنازل عن  له  فيجوز  المدني 
 .لعدم وجود علاقة بين دعواه الشخصية و النظام العام

للمحكم تبين  حملته  فإذا  و  بذلك  المتنازل  للطاعن  أشهدت  التنازل،  صحة  العليا  ة 
 مصاريف الطعن. 

 القرار بألا وجه للفصل في الطعن:  -4

الم  يطعن  أن  أمثلته  من  الو  غرفة  قرار  في  بالنقض  محكمة  تتهم  إلى  بالحالة  هام 
أو إلى محكمة الجنح، ثم يتوفى قبل الفصل في طعنه من المحكمة العليا، أو    الجنايات

 .2يقضي بالعفو الشامل بخصوص بعض الجرائمقانون ي حالة صدور ف

 في موضوع الطعن بالنقض:  الفاصلةثانيا: القرارات 

ستوفى جميع شروطه الشكلية و أنه جائز  ا أن الطعن بالنقض قد إإذا تبين للمحكمة العلي
 . إما بالرفض و إما بالنقض نونا، فإنها تفصل في موضوع الطعنقا

 
 . 303جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية، المرجع السابق، ص  1
،  9931، 02، المجلة القضائية، عدد 1991/ 23/04، صادر بتاريخ 71913قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  2

 . 202ص 
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 القرار برفض الطعن:  -1

أ العليا  للمحكمة  موضوعايمكن  بالنقض  الطعن  برفض  تقضي  أن    ن  لها  اتضح  إذا 
غير واضحة أو مخالفة   الأوجه المثارة لا تصح أن تكون أساسا للطعن بالنقض، أو لأنها

ل أو  عرضها  للواقع  لعدم  أو  إثارتها  في  الطاعن  مصلحة  قضاة نعدام  على  مسبقا 
 .1الموضوع

ال برفض  العليا  المحكمة  قرار  أن  الشارة  الجزائرية  وتجدر  للخصومة  حد  يضع  طعن، 
يصبح القرار المطعون فيه مكتسب لقوة الشيء المقضي فيه و بالتالي لا يمكن الرجوع  و 

 .2فيه

 القرار بالنقض:  -2

قا ومؤسس  شكلا  مقبولا  النقض  طلب  أن  العليا  المحكمة  رأت  الغرفة إذا  تصدر  نونا، 
بموجب بالنقض،  يقضي  قرار  الالمعنية  الصادر عن غرفة  القرار  يبطل  المخالف  ه  تهام 
أسبا كفاية  لعدم  إما  وذلك  لعدم صحتهاللقانون،  أو  وضوحها  لعدم  أو  لع  به  طائها أو 

 أو لتناقض بياناته الجوهرية.  وصف قانوني لا ينطبق عليها

تثير   أن  العليا  أوجه وللمحكمة  من  وجه  أوراق إ   النقض  تلقائيا  فحص  بعد  لها  تبين  ذا 
ال  الملف غرفة  طبقا  مخالفة  بالنقض  فتحكم  العام،  بالنظام  تتعلق  جوهرية  لقاعدة  تهام 

 .3ق.إ.ج 500للفقرة الأخيرة من المادة 

لتوحيد   الطعن  عليها  بني  التي  الأسباب  كافة  تناقش  أن  العليا  المحكمة  في  ويفترض 
من أخرى   الاجتهاد  جهة  من  الأخطاء  تكرار  ولتجنب  للواقع  جهة،  بالرجوع  أنه  غير   ،

الذ  العملي الوجه  في  إلا  تفصل  لا  العليا  المحكمة  أن  عليه  ي نجد  دون    بني  النقض 

 
 .161كريد محمد الصالح، المرجع السابق، ص  1
 . 308-307جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية، المرجع السابق، ص  2
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 . 192ص 
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وإما جزئيا لا يبطل إلا الجزء المعيب   وقد يكون النقض إما كليامناقشة الأوجه الأخرى،  
 منه. 

ها إما إحالة القضية إلى رار المطعون فيه، تعين عليوإذا قضت المحكمة العليا بنقض الق
ال نفس  غرفة  من  أخرى  جهة  أوّ إلى  جديدة  بتشكيلة  المنقوض  للقرار  المصدرة  تهام 

مع تقيدها بالأطراف   بحيث لا تنظر إلا فيما وقع نقضه  الدرجة للفصل فيها من جديد،
عليا أن تنقض القرار بدون  وللمحكمة ال،  1ق.إ.ج  01ف    523المحالين إليها طبقا للمادة  

وض  إحالته إإذا  أو  إليها  المرفوع  للنزاع  حدا  من عت  لسبب  العمومية  الدعوى  نقضت 
 .2الأسباب

 

 
 . 309-308جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية، المرجع السابق، ص  1
،  1993، 02، المجلة القضائية، عدد 1991/ 23/04، صادر بتاريخ 71913قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم  2

 . 202ص 
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إن الهدف الأساسي من طرق الطعن، سواء الطعن بالإستئناف في أوامر قاضي التحقيق، أو  
لعدم  وضمانا  العقاب  من  المجرم  إفلات  عدم  هو  الإتهام،  غرفة  قرارات  في  بالنقض  الطعن 

 معاقبة أي شخص بريء.
قد يصدر عن   ما  لتدارك  الوحيد  الطريق  بالإستئناف  الطعن  أخطاء ويعد  التحقيق من  قاضي 

أثناء سير التحقيق، والذي خول القانون لغرفة الإتهام صلاحية الفصل فيه بإعتبارها جهة رقابة  
 على مدى صحة إجراءات التحقيق، وذلك بإصدارها لمجموعة من القرارات.

م كما يعد الطعن بالنقض المسار القانوني الذي يسلكه الأشخاص، في حالة إصدار غرفة الإتها
 إصلاحها. كمة العليا، لإعادة النظر فيها و قرارات تشوبها عيوب قانونية قصد عرضها على المح 
 وبعد دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى النتائج التالية: 

للمتهم  - سماحه  بعدم  المقارنة،  الجنائية  التشريعات  بقية  خالف  الجزائري  المشرع  إن 
 ت التحقيق، بحجة عدم تعطيل سير الدعوى. والمدعي المدني بإثارة البطلان في إجراءا

لم يستقر المشرع الجزائري في مادة الحبس المؤقت رغم كل الضمانات التي قررها عبر   -
تعديلاته المتتالية لقانون الإجراءات الجزائية، فرغم ذلك تبقى ناقصة لأنها تمس بحريات  

 الفرد. 
ا - القضاء  في  الإتهام  غرفة  إختصاصات  تنوع  من  الرغم  أن على  إلا  الجزائري  لجزائي 

مصطلح غرفة الإتهام لا ينطبق مع الإختصاصات الموكلة إليها، فهذه التسمية تذهب 
 بنا إلى أن دور غرفة الإتهام هو توجيه الإتهام فقط وتنكر باقي الأدوار التي تقوم بها. 

يجعلها  - التحقيق،  جهات  وقرارات  أوامر  معظم  في  الطعن  في  العامة  النيابة  يد    إطلاق 
مهيمنة على مسار التحقيق، وفي المقابل تضييق يد المتهم المدعي المدني في الطعن  

 في أوامر وقرارات جهات التحقيق يجعل موقفهما ضعيف في مرحلة التحقيق.
إن غرفة الإتهام على الرغم من الإسم الذي تحمله تعد كضمانة لحقوق الدفاع بما تلعبه  -

لتحقيق والتحكم في التجاوزات التي قد تحدث من  من دور في التقليل من أخطاء قضاة ا
 قبلهم تفاديا للمقولة المشهورة "القاضي الفرد قاضي ظالم".
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نظرا لكون أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه يلجأ إليه أغلب المتهمين   -
يا من أجل ربح مزيد من الوقت، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم الطعون أمام المحكمة العل

 وتعطيل الفصل فيها.
ألا   - قاعدة  على  ينص  لم  الجنائية  التشريعات  بعض  خلاف  على  الجزائري  المشرع  إن 

وضع   إلى  الإحالة  جهة  تسيء  أن  الممكن  من  يبقى  وبالتالي  بطعنه  الطاعن  يضار 
 الطاعن.

يعد الطعن بالنقض الوسيلة القانونية التي تمكن المحكمة العليا من مراقبة مدى قانونية   -
قرارات التي تعرض عليها ولا يمكنها القيام بهذا الدور إلا إذا كانت تلك القرارات مسببة  ال

 تسبيبا كافيا. 
إنها   - بل  القانون  تطبيق  على صحة  الجامدة  الرقابة  من  أوسع  العليا  المحكمة  دور  إن 

القضائي  تساهم في تكوين القاعدة القانونية كما تساهم في تحسين كيفية و نوعية العمل  
 فهي جهاز مقوم لأعمال غرفة الإتهام.

 : الآتيةه النتائج نتقدم بالتوصيات بناء على هذ 
في ممارسة   - الدعوى  أطراف  بين جميع  يساوي  الجزائري  المشرع  أن  لو  المستحسن  من 

 حقهم في الطعن في أوامر وقرارات جهات التحقيق ضمانا لحقهم في محاكمة عادلة. 
اف القانوني  جح جزائري لقانون الإجراءات الجزائية ووضع حد للإضرورة تعديل المشرع ال -

الذي يمس المتهم والمدعي المدني من حق التمسك بالبطلان في إجراءات التحقيق أمام 
 غرفة الاتهام، وخصوصا أن حالات البطلان تمس بمصالحهم.

ة التحقيق  كان من الأجدر على المشرع الجزائري أن يعدل إسم غرفة الإتهام ويجعله غرف -
 وبهذا يصبح إسمها دالا على وظيفتها وليس على أحد سلطاتها فقط.

عن   - مهامه  ممارسة  في  الإستقلالية  التحقيق  لقاضي  يعطي  أن  الجزائري  المشرع  على 
النيابة العامة وإتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات دون الرجوع إليها لتمكينه من ممارسة  
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لق يخول  كأن  أريحية،  بكل  الأدلة وظيفته  لظهور  التحقيق  فتح  إعادة  التحقيق  اضي 
 الجديدة دون أخذ موافقة النيابة العامة. 

بالنقض لا - الطعن  أن  على  بالنص  وذلك  الطعون  تراكم  مسألة  معالجة  يوقف    ضرورة 
لقبول  كفالة  دفع  شرط  وإقتراح  العليا  المحكمة  من  بأمر  إلا  فيه  المطعون  القرار  تنفيذ 

 .لا يسترجع الكفالةفض الطعن أو عدم قبوله الطعن بالنقض وفي حالة ر 
  



106 
 

 ة:ـــــــــدراســـــص الــــــملخ

 نظرا لخطورة الأوامر والقرارات الصادرة عن جهات التحقيق القضائي خلال مرحلة التحقيق
والتي يمكن أن تمس بالحريات الفردية لأطراف الدعوى خاصة إذا تعلق الأمر بإجراء الحبس 

المدني أو محاميهما حق المؤقت، منح المشرع لكل من النيابة العامة و المتهم والمدعي 
الطعن في هذه الأوامر والقرارات، ضمانا لحماية مصالحهم أثناء هذه المرحلة وتكريسا لمبدأ 

 التقاضي على درجتين.

الطعن بالاستئناف الوسيلة الوحيدة لتدارك ما قد يصدر عن قاضي التحقيق من أخطاء  يعدو 
لأمر المستأنف إلى غاية الفصل فيه أثناء ممارسة مهامه، والذي يترتب عليه وقف تنفيذ ا

 من قبل غرفة الاتهام إما بتأييدها للأمر المستأنف أو بإلغائها له.

إلى جانب الطعن بالاستئناف، خول المشرع للأطراف أيضا حق الطعن بالنقض في القرارات 
 التي تصدرها غرفة الاتهام سواء بصفتها جهة تحقيق درجة ثانية في الجنايات، أو بصفتها

ويترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ القرار  جهة رقابة على صحة إجراءات التحقيق،
أمام المحكمة العليا للنظر في مدى  المطعون فيه خلال مهلة الطعن وعرض ملف الدعوى 

 مطابقة القرار الطعون فيه للقانون باعتبارها جهة رقابة على غرفة الاتهام.

Résumé 

Attendu que la gravité des injections et décisions rendues par les autorités judiciaires peuvent 

prévoir des libertés individuelles pour les membres du procès, notamment s'il s'agit d'une 

détention provisoire, le législateur a accordé au ministère public, a inculpé, a la partie civile et 

leurs avocats le droit de faire appel de ces ordonnances et décisions, afin d'assurer la 

protection de leurs intérêts lors de cette étape et d'établir le principe d'un contentieux a deux 

niveaux. Le recours par voie d'appel et le seul moyen de rattraper les erreurs qui peuvent être 

commises par le juge d'instruction dans l'exercice de ses fonctions, ce qui a pour effet de 

suspendre l'exécution de l'ordonnance attaquée jusqu’a la décision de la chambre d'accusation, 

soit en appuyant l'arrêté attaqué ou en l'annulant. En outre le recours contre le législateur, Les 
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parties ont également le droit de contestés avec critique les décisions rendues par la chambre 

d'accusation, que ce soit en tant qu'organe d'enquête au deuxièmes degré sur les crimes ou en 

tant qu'organe de contrôle de la validités des procédures d'enquête devant la cour suprême 

pour apprécier la conformité de la décision contestée a la loi, car il s'agit d'un organe de 

contrôle de la chambre d'accusation. 

 

 

 



 قائمة المراجع 
 

109 
 

 أولا: المصادر:
 الدستور:  -1

لسنة   - الدستوري  في  2020التعديل  عليه  المصادق  ، 2020نوفمبر    01ستفتاء  إ، 
رقم   رئاسي  بموجب  في  442-20منشور  المؤرخ  ج2020ديسمبر    30،  ر   ، 

 .2020ديسمبر  30بتاريخ  ة، صادر 82عدد

 النصوص القانونية: -2

رقم    -أ - في  155-66الأمر  المؤرخ  الإجراءات  1966يونيو    8،  قانون  المتضمن   ،
 ، المعدل و المتمم.1966، 48عدد  ر الجزائية، ج

، المتضمن قانون العقوبات، ج ر  1966يونيو    8، المؤرخ في  155-66الأمر رقم   -
  ، المعدل و المتمم.1966، 44عدد 

، المتضمن قانون القضاء العسكري، 22/04/1971، المؤرخ في  28-71الأمر رقم   -
 ، المعدل و المتمم.1971، 32ج ر عدد 

رقم   - في  09-08الأمر  المؤرخ  الإجراءات 2008فبراير    25،  قانون  المتضمن   ،
 . 2008، 21المدنية و الإدارية، ج ر عدد 

، المتعلق بحماية الطفل، ج ر عدد 15/07/2015، المؤرخ في  12-15القانون رقم   -
 . 19/07/2015، مؤرخة في 39

 د القضائي:  الإجتها  -3
بتقرار   - صادر  الجزائية،  الغرفة  العليا،  منشور 14/01/1969اريخ  المحكمة   ،

المجموعة   بمجموعة الجزائر  العدل  لوزارة  التشريع  مديرية  عن  الصادرة  الأحكام 
 .2الأولى، ج

رقم   - الجزائية،  الغرفة  العليا،  المحكمة  بتاريخ  19418قرار  ،  20/02/1979، صادر 
 . 1989، 2المجلة القضائية عدد 

ال - رقم  قرار  الجزائية،  الغرفة  العليا،  بتاريخ  98275محكمة  ،  30/03/1993، صادر 
 . 1994، 1المجلة القضائية عدد 



 قائمة المراجع 
 

110 
 

، 22/03/1999، صادر بتاريخ  200697قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم   -
 .1999، 1مجلة المحكمة العليا عدد 

، 29/05/2001بتاريخ    ، صادر267858قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم   -
 . 2003عدد خاص،  المجلة القضائية ،

، 23/09/2003، صادر بتاريخ  314398قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، رقم   -
 . 2003، 1المجلة القضائية عدد 

 ثانيا: المراجع باللغة العربية: 

 الكتب: -1

 الكتب العامة:  -أ
ضوء   - في  الجزائية  الإجراءات  قانون  بوسقيعة،  القضائية،أحسن  ط،  الممارسة   د 

 .2009-2008منشورات بيرتي، الجزائر، 

الإ - الشلقاني، مبادئ  الجزائري، جأحمد شوقي  التشريع  في  الجزائية  ،  4، ط2جراءات 
 .2008ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ط   - الجنائية،  الإجراءات  قانون  في  الوسيط  سرور،  فتحي  النهضة  4أحمد  دار   ،
 .1985ة، مصر، يالعرب

ط   - الجنائية،  الإجراءات  قانون  في  الوسيط  سرور،  فتحي  النهضة  10أحمد  دار   ،
 . 2016ة، يالعرب

الديوان الوطني للأشغال   ،2القضائي في المواد الجزائية، ج الاجتهادجيلالي بغدادي،  -
 .2001التربوية، الجزائر، 

مطبعة النهضة، ،  1رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط  -
 . 1954القاهرة، مصر،

ط - والمقارن،  الجزائري  القانون  في  الجزائية  الإجراءات  خلفي،  الرحمان  دار 5عبد   ،
 .2021بلقيس، الجزائر، 

جوهايبية أعبد الله   - الجزائية،  الإجراءات  قانون  شرح  الجزائر،  2، ط1،  هومة،  دار   ،
2018 . 



 قائمة المراجع 
 

111 
 

الجنائية - قانون الإجراءات  المجيد مكي، شرح  الحقوقية،    ، دعبد  ط، منشورات حلبي 
 .1999لبنان،  ،بيروت

د    ، د1  ة في المتابعة القضائية، المجلدـسوعة في الإجراءات الجزائيو علي جروة، الم -
 .2006ن، 

ط، دار النهضة العربية،    بناني، دلفوزية عبد الستار، أصول المحاكمات الجزائية ال -
 . 1975القاهرة، مصر، 

الإجراءات الجنائية بين النظري و العملي، طبعة جديدة،   فوضيل العيش، شرح قانون  -
 . 2008الجزائر، دار البدر، 

ط - الجنائية،  الإجراءات  في  الوسيط  سلامة،  محمد  العربية،  2مأمون  النهضة  دار   ،
 . 2004مصر، 

ط - الجزائري،  القانون  في  الجزائية  الإجراءات  أصول  حزيط،  بلقيس، 3محمد  دار   ،
 .2022الجزائر، 

زكي - د  محمد  الجنائية،  الإجراءات  عامر،  الإسكندرية،   أبو  المعارف،  منشأة    ط، 
 . 1994 مصر،

، دار النهضة العربية،  10محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط -
 . 2016القاهرة، مصر، 

مختار سيدهم، الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المؤسسة الوطنية  -
 .2017بعية، الجزائر، للفنون المط

الجزائ - الإجراءات  قانون  جمال،  القضائي  ينجيمي  الاجتهاد  ضوء  على  الجزائري  ة 
 .2018، دار هومة، الجزائر، 4، ط2)مادة بمادة(، ج

القضائي   - الاجتهاد  ضوء  على  الجزائري  الجزائية  الإجراءات  قانون  جمال،  نجيمي 
 .2018الجزائر، ، دار هومة، 4، ط1)مادة بمادة(، ج

 الكتب المتخصصة: -ب
اجتهاد   - مع  الاتهام  غرفة  أمام  المستأنفة  التحقيق  قاضي  أوامر  بلعليات،  إبراهيم 

 . 2004المحكمة العليا دراسة علمية تطبيقية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 



 قائمة المراجع 
 

112 
 

 .2018، دار هومة، الجزائر، 12ضائي، طق بوسقيعة، التحقيق الأحسن  -

طأحمد   - هومة،  دار  الجزائية،  الإجراءات  قانون  في  البطلان  الجزائر، 4الشافعي،   ،
2007 . 

العربية،    ، دار النهضة1حقيق على درجتين، طأشرف رمضان عبد الحميد، مبدأ الت -
 . 2004 مصر، القاهرة،

ط،   جمال نجيمي، الطعن بالنقض في المواد الجزائية والمدنية في القانون الجزائري، د -
 . 2012الجزائر، دار هومة، 

ط - وتطبيقية،  نظرية  مقارنة  دراسة  التحقيق  بغدادي،  الوطني 1جيلالي  الديوان   ،
 . 1999للأشغال التربوية، الجزائر، 

تطبيقية، ط - تحليلية  دراسة  الجنائي  النقض  الشريف،  الجامعي،  1حامدة  الفكر  دار   ،
 .2012 مصر، الإسكندرية،

  اء الحكم، د ـق إلى قض ـالجنائية من سلطة التحقيسليمان عبد المنعم، إحالة الدعوى   -
 .1999ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 

د - الجنائية،  الدفوع  الشواربي،  الحميد  الإسكندرية،    عبد  المعارف،  منشأة  مصر،  ط، 
1995 . 

، دار  2عبد العزيز سعد، طرق وإجراءات الطعن في الأحكام و القرارات القضائية، ط -
 .2006النشر، الجزائر، هومة للطباعة و 

الثاني   - الكتاب  الجزائري  الجزائية  الإجراءات  قانون  في  المستحدث  شملال،  علي 
-2019، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  4التحقيق و المحاكمة، ط  

2020 . 

ط - الجزائري،  القضائي  النظام  في  التحقيق  قاضي  حزيط،  هومة،    ، 3محمد  دار 
 .2010الجزائر، 

 :الجامعية سائل و المذكراتالر  -2
 رسائل الدكتوراه:  -أ



 قائمة المراجع 
 

113 
 

حتياطي في التشريع الجزائري والمقارن، رسالة دكتوراه،  لإخضر بوكحيل، الحبس االأ -
 . 1989 مصر،  كلية الحقوق، جامعة القاهرة،

ا - التحقيق  إجراءات  بطلان  سامية،  أطروحة  لإدايخ  الجزائري،  التشريع  في  بتدائي 
الحقوق، غير   في  و دكتوراه  الحقوق  كلية  الإجرائي،  القانون  العلوم منشورة، تخصص 

 .2017-2016 السياسية، جامعة مستغانم، الجزائر،
عمارة فوزي، قاضي التحقيق، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري،   -

 . 2010 الجزائر، قسنطينة،
 الماجيستر: رسائل  -ب
ا - غرفة  رقابة  قويدر،  على  لإشيخ  مذكرة تهام  الابتدائي،  الجزائري  التحقيق  إجراءات 

سعيدة،   الطاهر،  مولاي  الدكتور  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  ماجيستر، 
 . 2014الجزائر، 

غرفة   - فوزي،  مختار،  الإتهامعمارة  باجي  جامعة  الحقوق،  كلية  ماجيستر،  مذكرة   ،
 . 2002الجزائر، عنابة، 

مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق،    المواد الجنائية،كريد محمد الصالح، طرق الطعن في   -
 . 2003الجزائر، جامعة باجي مختار، عنابة، 

كلية  - ماجيستر،  رسالة  التحقيق،  وبعد  قبل  الدعوى  في  التصرف  حورية،  مبروك 
 . 2002الحقوق، جامعة الجزائر، 

عة  مذكرة ماجيستر، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامالإتهام،  معمري كمال، غرفة   -
 . 1997الجزائر، 

 ماستر: ال اتمذكر  -ج
بلال،   - غرفة  إمفتاح  الجزائري،    الإتهامختصاصات  الجزائية  الإجراءات  قانون  في 

الجزائر،  مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  
2016. 

 
 



 قائمة المراجع 
 

114 
 

 المقالات العلمية: -3
المعدل لقانون    15/02بحرية آسيا، دراسة تحليلية للحبس المؤقت في ظل الأمر رقم   -

الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، معهد العلوم القانونية  الإجراءات الجزائية، المجلة  
الجزائر، عدد   تيسيمسيلت،  الونشريسي  بن يحيى  الجامعي، محمد  المركز  والإدارية، 

 . 2018، ديسمبر 03، المجلد 06
غرفة   - اختصاص  حليم،  إجراءات  الإتهام  رامي  بطلان  تقرير  في  الحكم  وجهات 

والدراسات في العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة    المجلة العربية للأبحاثالتحقيق،  
 . 2021ويلية ج ، 13، المجلد 4، عدد2البليدة

جامعة   - الإنسانية،  الحقوق  التحقيق، مجلة  و  الإتهام  بين  الإتهام  فوزي، غرفة  عمارة 
 .2008بر م، المجلد ب، ديس30منتوري قسنطينة، الجزائر، عدد

أوامر   - شهرة،  بن  شول  علي،  الدين  الجسدية محي  بالحرية  الماسة  التحقيق  قاضي 
ا الجزائري، مجلة  القانون  القانونية والاقتصادية، جامعة  لإللمتهم في  للدراسات  جتهاد 

 2022، 11، المجلد  01غرداية، مخبر السياحة، الإقليم والمؤسسات، الجزائر، عدد 
الجزائية على ضوء  مختار سيدهم، إجراءات تشكيل ملفات الطعن بالنقض في المادة   -

جتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا،  لإتعديل قانون الإجراءات الجزائية، ا
 .2017دار موفم للنشر، الجزائر، 

 ة:فرنسيالمراجع باللغة الثالثا: 
I- Ouvrage généraux : 

1- Besson (A.) et Combaldieu (R.) et Simeon (G.), dictionnaire- 
formulaires des parquets et de la pouttevin, huitième édition, édition 
rousseau, Paris, 1954.  

2- Dondieu (H.) de Vabres, la reforme de l’instruction préparatoire 
R.S.C, 1949, N°1364. 

3- Pierre Chambon, la chambre d’accusation, Théorie et pratique de la 
procédure, Dalloz, Paris,  1978. 

4- Pierre Chambon, le juge d’instruction, Théorie et pratique de la 
procédure, 4e édition, édition Dalloz, Paris, 1997. 

5- Faberon (R.), guide du juge d’instruction, ministère de la justice, 

Algérie, 1967. 
6- Roger (M.)  et André (V.), Traité de droit criminel, procédure pénale, 

Tome II, 2e édition, CUJAS, Paris, 1973. 



 قائمة المراجع 
 

115 
 

7- Gaston (S) et levasseur (G.) et Bouloc (B.), Procédure pénale, 17 éme 
Edition, édition Dalloz, Paris, 2000. 

8- Thierry (R.), le conseil constitutionnel et l’autorité judiciaire, Paris, 

1984.  
II- Etudes particulières : 
1- Gustave Lenelle, juridictions de l’instruction en droit criminel, Thèse pour 

le doctorat, faculté de droit de Lille, 1899. 
III- Notes, observations et jurisprudence française : 
1- Cass.crim, 8/10/1958, Bull.crim, N°603. 
2- Cass.crim, 10/6/1969, JCP,1970.II , 16268. 
3- Cass.crim, 19/5/1980, Bull.crim, N°148. 
4- Cass.crim, 11/10/1988, Bull.crim, N°344. 
5- Cass.crim, 14/6/1989, Bull.crim, N°256. 
6- Cass.crim, 13/4/1992, Bull.crim, N°159. 
 
 

 
 
 



 فهـــــــــرس المحـتـــــــويــــــــــات 
 

117 
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